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  مقدمة  - ولاأ  
تي ال ـورتها السابعة والأربعـين،   قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في د           - ١

اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال           مـن    ٢١عمـلا بالمـادة       أن تعتمـد،   ،٢٠١٠في عـام     عقدت
في حـالات  و منع نـشوب النــزاعات   سياقالمرأة في وضع  بشأن  عامةً، توصيةً التمييز ضد المرأة  

 ير تـوف فيلتوصـية العامـة     مـن ا   انالهدف والغرض الأساسـي   يتمثل  و. اعترما بعد انتهاء ال   و التراع
 إلى الــدول الأطــراف بــشأن التــشريعات والــسياسات وغيرهــا مــن التــدابير   موثوقــة تتوجيهــا

مايــة بح فيمــا يتعلّــق تفاقيــةلابموجــب ا اتزاماتهــلالالكامــل تلــك الــدول المناســبة لــضمان امتثــال 
دئ المنـصوص عليهـا    المبـا إلى يضاًأوتستند التوصية   . ا وإعماله هاحقوق الإنسان للمرأة واحترام   

  .التي سبق اعتمادهافي التوصيات العامة 
ــات، و    إن   - ٢ ــع الأوق ــرأة في جمي ــسان للم ــوق الإن ــة حق ــزحماي ــين   تعزي ــة ب ــساواة الفعلي  الم

تجــارب المــرأة لكامــل الدمــاج الإ وضــمان ، انتهائــهوبعــد هالــتراع وأثنــاءنــشوب الجنــسين قبــل 
 الأهـداف الهامـة   هـي مـن   ،إعادة الإعمـار ولسلام صنع السلام وبناء ا المتنوعة في جميع عمليات

 أثنــاءفي ق يــتطبتظــل واجبــة ال أن التزامــات الــدول الأطــراف  مجــدداً اللجنــةتؤكــدو. للاتفاقيــة
 إقليمهـا داخـل  الموجودين المواطنين حالات الطوارئ دون تمييز بين المواطنين وغير       أو اتعتراال
.  الدولـة الطـرف   داخـل أراضـي  ين موجـود  وان ـوكي  وإن لم   حتى ، الفعلية تهالسيطر الخاضعين أو

جهـود منـع    اع واستبعاد المـرأة مـن  تر عن قلقها إزاء الآثار الجنسانية للوقد أعربت اللجنة مراراً
عمليــات إعــادة الإعمــار، مــن  و،اعترانتــهاء الــنتقاليــة بعــد الا أثنــاء الفتــرةاعــات، وترنــشوب ال

 تطبيــق بــشأن الأطــراف لا تقــدم معلومــات كافيــة  لــدولا أن تقــاريرالمتمثلــة في قيقــة إزاء الحو
  .الحالاتتلك الاتفاقية في 

تنفيــذ التزامهــا بــشأن  ، علــى وجــه التحديــد،التوصــية العامــة الــدول الأطــرافوتوجــه   - ٣
 الحقـوق   عيـق  الأفـراد أو الكيانـات الـتي ت        الـصادرة عـن    بالأفعال  العناية الواجبة فيما يتعلق     ببذل  

لجهـات الفاعلـة مـن      بها ل يمكن  التي  لكيفية  باقدم اقتراحات   تكما  ،  فاقيةالمنصوص عليها في الات   
  .حقوق المرأة في المناطق المتضررة من التراعتعامل مع مسألة غير الدول أن ت

  
   نطاق التوصية العامة  -ثانيا   

 والتراعـات المـسلحة   ،اعـات ترمنـع نـشوب ال   علىتغطي التوصية العامة تطبيق الاتفاقية   - ٤
بالإضـافة  و. غـيره مـن أشـكال الاحـتلال       وة وغير الدولية، وحـالات الاحـتلال الأجـنبي،          الدولي
 ، الاضـــطرابات الداخليـــة مثـــل،ذات الأهميـــة الأخـــرىالات الحـــذلـــك، تغطـــي التوصـــية إلى 
 والعنــف ة، الــسياسيات الــتي طــال أمــدها والمنخفــضة الحــدة، والــصراع  ة المدنيــضــطراباتلاوا

رب ضــد الإرهــاب ة، والحــشعبيوقمــع الانتفاضــات الــطــوارئ العرقــي والطــائفي، وحــالات ال
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 علـى أنهـا   ، بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي    ،تـصنف بالـضرورة   الـتي قـد لا    ،والجريمة المنظمـة  
قلـق   تـثير هي   و ،لمرأةالإنسان ل  انتهاكات خطيرة لحقوق     قد تنتج عنها   والتي   ،مسلحةنزاعات  

بعـد انتـهاء     ة، فقد قسِّمت مراحل التراع وما      ولغرض هذه التوصية العام    .اللجنة بشكل خاص  
يتعلـق   التراع في بعض الأحيان، نظرا إلى أنها يمكن أن تنطوي على تحـديات وفـرص شـتى فيمـا           

على أن اللجنة تلاحـظ أن الانتقـال مـن حالـة الـتراع             . بمعالجة حقوق الإنسان للنساء والفتيات    
يمكن أن يشمل مراحل يتوقـف فيهـا الـتراع          مباشر و  يكون غير  عادة ما بعد التراع    إلى حالة ما  

  . وهي دورة يمكن أن تستمر فترات طويلة من الزمن-ثم مراحل العودة إلى التراع 
ــرتبط  - ٥ انعــدام وحــالات أزمــات التــشرد الــداخلي،   بــشكل وثيــق ب  هــذه الحــالات  وت

تكــرر في هــذا الــصدد، و. عمليــات الإعــادة إلى الــوطنلاللاجــئين الــسكان  مقاومــة و،الجنــسية
 عـن  ةمـسؤول تظـل  أن الـدول الأطـراف   ب ـ ٢٨في التوصية العامة رقـم  الواردة اللجنة ملاحظتها   

 ن داخليـاً ي التي تمس حقوق الإنسان للمـواطنين وغـير المـواطنين، بمـن فـيهم المـشرد             اجميع أعماله 
 الموجـودين داخـل إقليمهـا أو الخاضـعين          وعديمي الجنسية،  ، السياسي واللاجئين وطالبي اللجوء  

  .موجودين داخل إقليمهالسيطرتها الفعلية، حتى إن لم يكونوا 
ــساءالإن   - ٦ ــشكلن ن ــسة و لا ي ــة متجان ــع نتجــاربه مجموع ــم  المحــددة نتهاع واحتياجــترا ال
ــمت اعترســياقات مــا بعــد ال ــ في ــساء الف. ةباين ــسن  اياضــح مجــرد ات ســلبيات ولــسن  متفرجــنل
 اًجـزء بوصـفهن    لاتمقـات كا  دور،  يؤدينن  ، بل لا زل   تاريخعلى مدى ال  أدّين  فقد   ،فاهدأ أو

 ، حركـات المقاومـة    وات في عضك عن حقوق الإنسان، و    اتكمدافعومن المجتمع المدني المنظم،     
علـى حـدٍ    رسميـة   الرسميـة وغـير      ال عـاش تنعمليـات الا  وسلام  عمليـات بنـاء ال ـ    وكعناصر فاعلة في    

مـن أجـل   تفاقية  لاا بموجب ا   جميع جوانب التزاماته   ويجب على الدول الأطراف أن تعالج     . سواء
  . المرأةالقضاء على التمييز ضد

؛ على النحـو المـبين      لتمييزمن ا شكال المتقاطعة   الأ بفعل ويتفاقم التمييز ضد المرأة أيضاً      - ٧
لـذا،  دورة الحيـاة،    يقوم على    اًالاتفاقية تعكس نهج   أن   وبالنظر إلى  .٢٨ في التوصية العامة رقم   

التراعـــات  حقـــوق الفتيـــات المتـــضررات مـــن  مـــع  أن تتعامـــليـــتعين علـــى الـــدول الأطـــراف  
  . الجنسانيلتمييزل نتيجةالتي تنشأ المحددة واحتياجاتهن 

  
تطبيــق الاتفاقيــة في ســياق منــع نــشوب التراعــات، وفي حــالات الــتراع      -ثالثا   

  انتهاء التراع بعد  وما
  الإقليم وخارج الحدود الإقليمية داخل تطبيق الاتفاقية  -ألف   

تُطبـق   ومفادهـا أن التزامـات الـدول الأطـراف      ٢٨تكرر اللجنـة توصـيتها العامـة رقـم            - ٨
 إنو، حــتى  لــسيطرتها الفعليــة ين الأشــخاص الخاضــع علــىحــدودها الإقليميــة   خــارج أيــضاً
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مـا تتخـذه مـن       كـل    نلأطـراف مـسؤولة ع ـ     وأن الـدول ا    ،أراضـيها  داخـل    ين موجود وانويك لم
ــراءات ــسان    إج ــوق الإن ــى حق ــؤثر عل ــان   ت ــا إذا ك ــر عم ــضرر ، بغــض النظ  نو الأشــخاص المت

  .موجودين داخل حدودها الإقليمية أم خارجها
تطبيق الاتفاقيـة   باع، فإن الدول الأطراف ملزمة      ترالنتهاء  اما بعد   حالات التراع و  في  و  - ٩

 تـها ولايل تهاارس ـممعنـد    القـانون الإنـساني الـدولي      و ةحقوق الإنسان الدولي  صكوك  وغيرها من   
العمــل العــسكري حــالات في ، بــشكل فــردي ، ســواءهــا أو خارجحــدودها الإقليميــةداخــل 

قـوة    كجـزء مـن  ،علـى سـبيل المثـال    ،أعـضاء في منظمـات دوليـة   بوصـفها  أو الانفـرادي مـثلاً،   
في تطبيقهـا   ق الاتفاقية على مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك           طبَّوتُ. فظ السلام دولية لح 

 ،ةجنبي ـالأليم  اق ـالأالاحتلال وغـيره مـن أشـكال إدارة         ك ـولايتـها،   ولـة   الد  فيـه  رساتمأي مكان   
دوليـة  عملية   من    الوحدات الوطنية التي تشكل جزءاً     وعلى؛  ما قليملإإدارة الأمم المتحدة     مثلا

 ،مـا  لدولـة    الـذين تحتجـزهم عناصـر تابعـة       شـخاص    الأ وعلـى لحفظ الـسلام أو لإنفـاذ الـسلام؛         
شروعة  الم ـ عـسكرية ال يـات لعمال وعلـى ؛  أراضـيها خارج   ،لمرتزقةاقوات   أو   لقوات العسكرية اك

  الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف       ات المـساعد  وعلـى  في دولـة أخـرى؛        الـتي تجـري    شروعةالمأو غير   
لتخفيـف  لو الإنـسانية، أ  ةساعدوالم ـ اعـات ترمنـع نـشوب ال   لأغـراض الجهات المانحة من  المقدمة

ــار ــتراع أو لإمــن آث ــهاءاعــد بعــادة الإعمــار   ال ــتراع نت ــد؛ ال ــة في كــ ةكرشا المــوعن أطراف ثالث
ضررة ع البلـدان المت ـ ـ ــة م ـ ــات التجاري ـ ــاقالاتفرام  ـ ــإب دـعن ـ و ؛اوضــ ــلتفللام أو   ـــلـس لات  ـــعملي
  .اعاتزـن المن
نـشطة الجهـات    لأ ضـع ضـوابط تنظيميـة     بوالدول الأطراف   بأن تقوم    الاتفاقية   قضىتو  - ١٠

ــة  ــة المحلي ــن غــير  الفاعل ــدول م ــة،   ،ال ــسيطرتها الفعلي ــو الخاضــعة ل  هاخــارج حــدود عمــل ت تيال
 )ـه ـ (٢المـادة    الـشرط الـوارد في  ٢٨في توصـيتها العامـة رقـم    مجـدداً  وأكدت اللجنة  . الإقليمية

 الـذي يمتـد   ،  عامـة أو خاصـة    فاعلـة،   لقضاء على التمييز مـن أي جهـة         المتمثل في ا  من الاتفاقية،   
أن يـشمل  ذلـك  من شأن و.  الإقليميةالحدودتعمل خارج لتي  اال الشركات الوطنية    عفأيغطي  ل

ــتي   ــشطة  الحــالات ال ــا أن ــؤدى فيه ــة  ت ــشركات الوطني ــتراع    ال ــن ال ــضررة م ــاطق المت إلى  ،في المن
متعهــدي لمــساءلة والرقابــة علــى لدعو إلى إنــشاء آليــات تــانتــهاكات لحقــوق المــرأة وحــالات 

  . في مناطق التراعينلعاملاالمتعهدين غيرهم من والخاصة  الخدمات الأمنية 
ــاك حــالات   و  - ١١ ــضاً هــا علــى فيتقــع قــد تكــون هن ــدول الأطــراف أي ــق لتزامــات ا  ال تتعل
 في القـانون الـدولي، مثـل    نصوص عليه النحو الم على، حدودها الإقليميةلتعاون الدولي خارج با

 حقـــوق  مـــن اتفاقيـــة٣٢المـــادة (النـــساء ذوات الإعاقـــة بالمتعلقـــة  قـــانون المعاهـــداتأحكـــام 
مــن اتفاقيــة ) ٤( ٢٤المــادة  (الــتراع المــسلححــالات الفتيــات في ب، و)الأشــخاص ذوي الإعاقــة
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الحقوق بــالتمتــع  في تمييــزعــدم البو) الاختياريــان الأول والثــاني بروتوكولاهــا و ،حقــوق الطفــل
 مــن العهــد الــدولي ٢٣ و ٢٢و ) ١ (١١و  )١( ٢المــواد ( الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة

تطبيـــق يتطلـــب في هـــذه الحـــالات، و. )اص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــةالخـــ
  . الالتزاماتتلكحكام الاتفاقية في تنفيذ لأالدول أن تمتثل الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية 

  :وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي  - ١٢
ــة وغيرهــا مــن صــكوك حقــوق الإنــسان     )أ(   ــانون  أن تطبــق الاتفاقي ــة والق  الدولي

الإنساني الدولي عنـد ممارسـتها لولايتـها داخـل حـدودها الإقليميـة أو خارجهـا، سـواء بـشكل                     
  بوصفها أعضاء في منظمات دولية أو منظمات أو ائتلافات حكومية دولية؛ فردي أو
الــدول،  أن تــضع ضــوابط لتنظــيم أنــشطة جميــع الجهــات الفاعليــة المحليــة غــير    )ب(  

تها الفعليـــة، الـــتي تعمـــل خـــارج حـــدودها الإقليميـــة، وأن تكفـــل احترامهـــا  الخاضـــعة لـــسيطر
  للاتفاقية؛ الكامل

أن تحترم الحقوق التي تضمنها الاتفاقية والتي تطبق خارج حدودها الإقليميـة،              )ج(  
  .وتحميها وتنفذها، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، في حالات الاحتلال الأجنبي

ــة مج ــ  - ١٣ ــة    وتؤكــد اللجن ــه، في حــالات الاحــتلال الأجــنبي، يقتــضي تطبيــق الاتفاقي ددا أن
خارج الحدود الإقليمية أن تحترم السلطة القائمة بالاحتلال الحقوق الـتي تكفلـها الاتفاقيـة وأن                

  .تقوم بحمايتها وإنفاذها
  

  غير الدولالجهات من تطبيق الاتفاقية على الأطراف الفاعلة من الدول و  - باء  
ــأثر   - ١٤ ــتراعــات وعمليــات اترالنــشوب منــع عمليــات حقــوق المــرأة في تت وعمليــات اع ل
ــهاء  مــا ــبعــد انت ــة مختلف ــبجاع تر ال ــردي    ةهــات فاعل ــدول الــتي تعمــل بــشكل ف ، بمــا في ذلــك ال
الأبعـاد  بة تـأثر الـدول المجـاورة الم   وأ ها الإقليميـة، حـدود داخـل   اعتر ينـشأ ال ـ الدولة التيك مثلا(

ــة للــ ــاوراتنخرطــة في ل المالــدو  أو،اعترالإقليمي ــة الج عــسكرية من  ،)عــبر الحــدودانــب أحادي
 مـثلاً، وذلـك،  ( الحكوميـة الدوليـة    الدوليـة أو بوصـفها أعـضاء في المنظمـات    التي تعمل    والدول

 عـن طريـق   المـال  ة تقـدم مانح ـجهة  بوصفهافظ السلام أو دولية لحمن خلال المساهمة في قوات 
 مـن غـير الـدول، مثـل          والجهـات   والائـتلاف  ،)ات الـسلام  المؤسسات المالية الدولية لدعم عملي    

والمتعاقــدين العــسكريين مــن    ، والــشركات، والقــوات شــبه العــسكرية  ،الجماعــات المــسلحة 
اع ترفي سـياقات ال ـ   و. لجـان الأمـن الأهليـة      و ،نظمـة المجراميـة   الإماعات  والج،  اصــاع الخ ــالقط

 وأحكومـات أخـرى   قـد تقـوم    أو   ،ت الدولة اــتضعف مؤسس   ما اع، غالباً زــنالنتهاء  اوما بعد   
.  وظــائف حكوميــة معينــةةديــأت بحــتى جماعــات مــن غــير الــدول  منظمــات حكوميــة دوليــة أو
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 ،المعنيـة   من الجهات الفاعلة   تقع على عاتق طائفة   وتؤكد اللجنة أنه، في مثل هذه الحالات، قد         
  .ابعضها بعض التي يكمل و المتزامنةتزاماتللاامن  مجموعات ،بموجب الاتفاقية

  تلـك  تُنـسب إلى  مكن أن   كان من الم   إذا   مسؤولية الدولة بموجب الاتفاقية أيضاً    وتنشأ    - ١٥
تـصرف  حينمـا ت  و. ، أو تقصيرها  من غير الدول  ما   جهةٍ فعال أ ، بموجب القانون الدولي   ،الدولة

 اتمنــع نـشوب التراع ــ في منظمـة دوليــة في عمليـات   اً عــضوبوصـفها ف اطــرالأ دولإحـدى ال ـ 
 االتزاماته ـ  عـن ةًالدولـة الطـرف مـسؤول   تلـك  التراع، تظـل  نتهاء باالتراع أو متعلقة بعمليات  أو

 مـسؤولية اتخـاذ تـدابير      ، كمـا تقـع عليهـا      هـا  وخارج يـة قليمالإ هاحـدود بموجب الاتفاقية داخل    
  . بموجب الاتفاقيةاالتزاماته معالدولية  المنظمات تلكسياسات وقرارات  توافقلضمان 

ضــع بوأن الاتفاقيــة تلــزم الــدول الأطــراف علــى   وتكــراراًددت اللجنــة مــراراًكمــا شــ  - ١٦
 علـى الـدول أن      يجـب  بحيـث لحمايـة،   ا من غير الـدول في إطـار واجـب           لجهاتا تنظيملضوابط  

الحقــوق  ضعفتُــالخاصــة مــن ارتكــاب أفعــال تبــذل العنايــة الواجبــة لمنــع الأفــراد أو الكيانــات  
ســبل تــوفير وكفالــة  والمعاقبــة عليهــا  تلــك الأفعــالالتحقيــق فيو ،المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة

، ٢٨ رقـم  و١٩ رقـم  تينها العـام يفي توصـيت  ،  قد حددت اللجنـة   و. للمتضررين منها  الانتصاف
 أنـه، إلى    ةً، مؤكـد  حماية النـساء مـن العنـف والتمييـز           العناية الواجبة في   بذلب  المتعلقة لتزاماتلاا

تقـديم الـدعم الإداري      ريعية، يجب على الـدول الأطـراف أيـضاً        جانب التدابير الدستورية والتش   
  .المالي الكافي لتنفيذ الاتفاقيةو

 مـن غـير الـدول،      لجهاتا تنظيملضع ضوابط   بو الدول الأطراف    مطالبةبالإضافة إلى   و  - ١٧
 بوصــفها  الجهــات مــن غــير الــدوللــزم ذات صــلة تُتعهــدات القــانون الإنــساني الــدولييتــضمن 
 المـشتركة  ٣كما هـو الحـال في المـادة    ) مجموعات الثوارو المتمردينل مث(نزاع مسلح  في اًأطراف

 في صادرالإضـــافي لاتفاقيـــات جنيـــف الـــ والبروتوكـــول ١٩٤٩لعـــام  بـــين اتفاقيـــات جنيـــف
ــة   ١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢ ــة ضــحايا التراعــات المــسلحة غــير الدولي ــق بحماي ــى و. ، وتتعل عل

 مـن غـير الـدول أن      لجهـات لا يمكـن ل    لحقوق الإنـسان،     بموجب القانون الدولي   ،هالرغم من أن  
في الحـالات    لا سـيما  في ظل ظروف معينـة، و     ه، و أنإلى   اللجنة   شير في الاتفاقية، ت   تصبح أطرافاً 

د سـيطرة كـبيرة علـى الأراضـي         ي ـحدقابلـة للت   بنية سياسـية     ذات جماعة مسلحة     فيها تمارسالتي  
وتؤكـد اللجنـة   . احترام حقوق الإنـسان الدوليـة  ب ملزمة من غير الدول    الجهات فإنوالسكان،  

تترتـب  قـد   أن الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنـساني                 
  لأعــضاء وقــادة الجماعــات المــسلحة غــير بالنــسبة بمــا في ذلــك  مــسؤولية جنائيــة فرديــة،عليهــا

  .اصمن القطاع الخالتابعة للدول والمتعاقدين العسكريين 
 :وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي  - ١٨
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مـــن أفعـــال الأفـــراد أو الكيانـــات  إزاء للمتـــضررينكفالـــة ســـبل الانتـــصاف   )أ(  
  ؛العناية الواجبةببذل  االخاص، وذلك كجزء من التزامهالقطاع 
حماية حقوق المرأة مـن أجـل استرضـاء         أوجه   عن التراجعرفض جميع أشكال      )ب(  

  الأفراد أو الجماعات المسلحة؛ وأ مثل الإرهابيين ، غير الدولالجهات من
 مــن غــير الــدول لمنــع انتــهاكات حقــوق الإنــسان المتعلقــة     الجهــاتمــشاركة  )ج(  

بجميـع   اني في المناطق المتضررة من التراع، وخاصة العنف الجنسي والجنس         ة تلك الجهات  أنشطب
يـة لتقيـيم ومعالجـة المخـاطر المتزايـدة الناجمـة            للـشركات الوطن   وتوفير المساعدة الكافية     ؛أشكاله

   وإنشاء آلية فعالة للمساءلة؛؛عن انتهاكات حقوق المرأة
ل الاسـتعانة بـضابطات   مث ـ( تراعـي الفـوارق بـين الجنـسين        ممارسـات  استخدام  )د(  
 ومعالجـــة تحديـــد لـــضمان نتهائـــها نتـــهاكات أثنـــاء الـــتراع وبعـــدلافي التحقيـــق في ا) الـــشرطة

  .من الدول والجهات من غير الدولالفاعلة   التي تقوم بها الأطرافالانتهاكات
، علــى القيــام سلحةالمــماعــات الج مثــل ،مــن غــير الــدول تحــث اللجنــة الجهــات  كمــا   - ١٩
  :يلي بما

 التراع، وذلـك تمـشيا      نتهاءا زاع وما بعد  ــوق المرأة في حالات الن    ــرام حق ــحتا  )أ( 
  مع الاتفاقية؛

ــزم   )ب(  ــسهأن تل ــد ا نف ــبالتقي ــسلوك  قواعــددوناتبم ــة  ال ــسان  المتعلق ــوق الإن بحق
  . بجميع أشكالهانيظر العنف الجنسبحو
  

   الدوليالقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائيبين التكامل بين الاتفاقية و  - جيم  
  نزاعــاً مــسلحاً غــير دولي أواً مــسلحاً نزاعــت، ســواء كانــفي جميــع حــالات الأزمــات  - ٢٠
 أو غيرهـا مـن الحـالات    ،احـتلال أجـنبي  حالـة    أو،حـالات الطـوارئ العامـة    حالة من وأ، اًدولي

حمايــة أوجــه دولي يتكـون مــن  الــ قــانونيلل حقـوق المــرأة مــن خــلال نظـام   تُكْفَــل المـثيرة للقلــق، 
  .والقانون الجنائي الدوليالدولي ملية بموجب الاتفاقية والقانون الإنساني اتك
ـــزاع   ينطبــق عليهــا في الحــالات الــتيو  - ٢١  تراعغــير الــدولي أو ال ــالمــسلح تعريــف عتبــة الن

تـصبح   وبـشكل متـزامن  الاتفاقيـة والقـانون الإنـساني الـدولي       يجـري تطبيـق      فإنهالمسلح الدولي،   
بموجـب القـانون   و. الآخـر  اهأحـد لا يـستبعد  و، ةمتكامل ـالـتي يكفلانهـا   الحمايـة المختلفـة    أوجه  

الـتي  عامـة   المايـة   الح التمتـع بـسبل   المتضررة من التراعـات المـسلحة       الإنساني الدولي، يحق للمرأة     
في ومنـها   ،  ةأالخاصـة بـالمر   دودة  المح ـ ةالحماي ـ سـبل بعض  ب ـتنطبق على كل مـن المـرأة والرجـل، و         



CEDAW/C/GC/30
 

8/34 13-54329 
 

أي شـكل آخـر مـن       مـن    و ،ممارسـة البغـاء بـالإكراه     مـن    الاغتـصاب، و   مـن ماية  الحالمقام الأول   
مـسلح   دولي   نـزاع أي  في   الإغاثـة    ات في توزيـع شـحن     الأولويـة وإعطـاء   أشكال هتك العـرض؛     
الاحتجــاز في أمــاكن منفــصلة عــن    و؛ اتعلمرضِــل و،لنفــاس االاتلحــللأمهــات الحوامــل، و 

لحوامـل  ل؛ والحمايـة مـن عقوبـة الإعـدام بالنـسبة      ل نساءبَمن قِ الرجال وتحت الإشراف المباشر     
  .صغار في السنأو أمهات الأطفال المعالين أو ال

الاحتلال القائمـة ب ــسلطات الــ التزامــات علـى  فـرض القــانون الإنـساني الــدولي أيـضاً   يو  - ٢٢
يحظـر  كمـا   .القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان    غيرها مـن صـكوك   الاتفاقية و مع تنطبق بالتزامن

 راضٍأ ء مــن ســكانها المــدنيين إلىاجــزأنقــل أن تقــوم بعلــى أي دولــة القــانون الإنــساني الــدولي 
مايـة  الح بـسبل أن تتمتـع    قانون الإنساني الدولي، يحق للمرأة تحت الاحـتلال         بموجب ال و .تحتلها

ــة وال ــعام ــة الح سبلب ــة التالي ــساءالمحــددة ماي ــة ضــد الح:  للن ــصاب ماي ــاء   وأ ،الاغت ممارســة البغ
ــالإكراه ــرض؛      وأ ،ب ــك الع ــشحنات الملابــس   وأي شــكل آخــر مــن أشــكال هت ــرور الحــر ل الم

 أو محايـدة يمكـن      آمنـة منـاطق   تـوفير   و ؛نفـاس وحـالات ال   الأساسية المخصصة للأمهات الحوامل   
 الحوامل وأمهـات الأطفـال      صوصجه الخ وبما في ذلك، على      لحماية السكان المدنيين،     إنشاؤها

ــل أعمــارهم عــن    ــذين تق ــصلة عــن الرجــال وتحــت     و ؛ســنوات ٧ال ــاكن منف الاحتجــاز في أم
مرافق صـحية   على   لاتالمعتقدنيات  ويجب أن تحصل النساء الم    . ل نساء بَمن قِ الإشراف المباشر   

  . نساءتفتيشهنتتولى  أنو
 الــتي تحظــر التمييــز ضــد المــرأة تعزيــز وإكمــال نظــام الحمايــة  وتكفــل أحكــام الاتفاقيــة  - ٢٣

القانونية الدولية للاجئين والنساء والفتيات المشردات وعديمي الجنسية في كـثير مـن الأوضـاع،               
ــة   ســيما لعــدم وجــود أحكــام واضــحة بــش   ولا أن المــساواة بــين الجنــسين في الاتفاقــات الدولي
  .١٩٦٧  المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام١٩٥١ الصلة، وبالأخص اتفاقية عام ذات
نع الاتجار بالبشر والعنـف الجنـسي    بمالتزامات الدول الأطراف    فإن  بموجب الاتفاقية،   و  - ٢٤

القانون الجنائي الـدولي، بمـا في ذلـك         ب زتزِّقد عُ   عليهما، عاقبةالما و موالتحقيق فيه اني،  والجنس
لمحاكم الجنائيـة الدوليـة والمختلطـة ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة          لالقضائي الفقه

الاتجـار بالنـساء    أثنـاء    تحـدث   تي ال ـ عمليات الاسترقاق   فإن ذلك الفقه القضائي  وفقا ل والدولية،  
، أو الحمـل  ممارسـة البغـاء بـالإكراه     أو   ،ق الجنـسي  الاسـترقا ، أو   غتصابالا كذلكوالفتيات، و 

لدرجـة  يرقـى    أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف الجنـسي      ،القـسري، أو التعقـيم القـسري   
 مـن أعمـال      أو عمـلاً   ، ضـد الإنـسانية     قـد تـشكل جريمـة حـرب أو جريمـةً           ،مـن الخطـورة   مماثلة  

نون الجنـائي  القـا  تفـسير   أيـضاً ويجب.  من أعمال الإبادة الجماعيةتشكل عملاًقد ، أو التعذيب
ــدولي،  ــشملال ــسي، ،انيريــف العنــف الجنــس  ذلــك تعوي ــا وخاصــة العنــف الجن يتوافــق مــع    بم
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حقوق الإنسان المعترف بها دوليا دون أي تمييز ضار علـى أسـاس          صكوك  الاتفاقية وغيرها من    
  .الجنس نوع
ا بموجـب الاتفاقيــة،  وتوصـي اللجنـة الـدول الأطـراف بـأن تـولي، لـدى تنفيـذ التزاماته ـ          - ٢٥

الاعتبــار الواجــب إلى الــسبل التكميليــة لحمايــة النــساء والفتيــات المنبثقــة عــن القــانون الإنــسان  
  .الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الجنائي الدولي

  
  الاتفاقية وجدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن  - دال  

 ١٣٢٥سيما القرارات  ، ولا الأمنلمجلس قرارات المواضيعيةتلف المخقر اللجنة بأن تُ  -  ٢٦
 ١٩٦٠ و )٢٠٠٩ (١٨٨٩   و)٢٠٠٩ (١٨٨٨   و)٢٠٠٨ (١٨٢٠   و)٢٠٠٠(
 القرار من قبيلقرارات إلى جانب ، )٢٠١٣ (٢٠١٢   و)٢٠١٣ (٢١٠٦  و )٢٠١٠(

وفر توجيهات محددة بشأن أثر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ت تي، ال)٢٠١١ (١٩٨٣
سياسية حيوية للنهوض زاع، تشكّل أطرا ـالنانتهاء على المرأة في سياقات النـزاع وما بعد 

  .بأنشطة الدعوة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن
 في الأحكـــام القـــرارات تتجلـــىتلـــك  ناولتـــها جميـــع مجـــالات الاهتمـــام الـــتي توبمـــا أن  - ٢٧

 يـة ويغطـي   الفعللمـساواة   يقوم علـى ا   نموذج  تنفيذها على    رتكزييجب أن    ، لذا الموضوعية للاتفاقية 
تكرر اللجنة تأكيـد الحاجـة إلى اتّبـاع نهـج متـسق ومتكامـل               و. الاتفاقيةيع الحقوق الواردة في     جم

يُدرج تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في الإطـار الأوسـع المتعلـق              
  .بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

 الأطـراف   الـدول يُلـزم    ،١٨ بموجـب المـادة      ،تقـديم التقـارير   لوتتضمن الاتفاقيـة إجـراء        - ٢٨
منـع نـشوب   سياق ، بما في ذلك في  اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقيةبتقديم تقارير عن التدابير التي    

إجــراء تقــديم التقــارير جعــل كمــا أن . انتــهاء الــتراعمــا بعــد الــتراع وفي حــالات  و،اعــاتترال
يـؤدي إلى   يمكـن أن    مجلـس الأمـن     الـتي فرضـها     لتزامـات   لامعلومات بـشأن تنفيـذ ا     على  مل  تشي

ــة وجــدول أعمــال المجلــس تعزيــز  المــساواة بــين  نطــاقتوســيعيعمــل، مــن ثم، علــى  ، و الاتفاقي
  .هاتفعيل وهاوتعزيز الجنسين

  :بما يليبأن تقوم   الأطرافالدول اللجنة توصيو  - ٢٩
خطــط العمــل والاســتراتيجيات الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس  تكــون  أن كفالــة  )أ(  
 ميزانيـات  تخـصّص  أن، ومتوافقـة مـع الاتفاقيـة    قـرارات  ومـا تـلاه مـن    )٢٠٠٠( ١٣٢٥الأمـن  

  ؛كافية لتنفيذها
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قائمـا  مجلـس الأمـن نموذجـا       المفروضـة مـن     تزامـات   لالكفالة أن يعكس تنفيذ ا      )ب(  
النــزاع علـى   انتـهاء  ياقات النـزاع ومـا بعـد    وأن يأخذ في الاعتبار تأثير س     على المساواة الفعلية،    

 مـن  بالعنف الجنساني المتـصل بالنــزاعات  يتعلق  ما الاتفاقية، إضافة إلى الواردة في جميع الحقوق   
  ذلك العنف الجنسي؛ في ، بماانتهاكات
ــع شــبكات الأمــم المتحــدة و     )ج(   ــ واإداراتهــالتعــاون مــع جمي  هاصــناديق واوكالاته

حــالات  و،اعــاتتراع، بمــا في ذلــك منــع نــشوب ال ترعمليــات الــبجميــع  يتعلــق  فيمــاهــابرامجو
  إنفاذ أحكام الاتفاقية؛من أجل  ،اعتر والتعمير بعد انتهاء ال،اتاعتر وتسوية ال،التراع

تعزيز التعـاون مـع المجتمـع المـدني ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة العاملـة علـى                       )د(   
  .لمرأة والسلام والأمنتنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن المتعلق با

  
  التراع الاتفاقية ومنع نشوب النـزاعات، وحالات النـزاع وما بعد انتهاء  - رابعا  

   ومنع نشوب النـزاعاتالمرأة  - لفأ  
علــى منــع نــشوب النـــزاعات وجميــع أن تركّــز الــدول الأطــراف مــن تقتــضي الاتفاقيــة   - ٣٠

مة فعالة للإنـذار المبكـر مـن أجـل جمـع            ويتضمن منع نشوب النـزاعات هذا أنظ     . أشكال العنف 
، والجهـود الوقائيـة الـتي        المـصدر، والدبلوماسـية والوسـاطة الوقـائيتين        المفتوحةوتحليل المعلومات   

إلى  التنظـيم القـوي والفعـال لتجـارة الأسـلحة،           ويتـضمن أيـضاً   . لنــزاع ل سباب الجذرية الأتعالج  
 مــا تكــون تي كــثيراًقبــل والــ وجــودة مــنالم، ةيــديتقللأســلحة الا المراقبــة الملائمــة لتــداول جانــب
 لمنـع اسـتخدامها في ارتكـاب أو تـسهيل        وذلـك   ،  لأسـلحة الـصغيرة   ا بمـا في ذلـك       ،مـشروعة  غير

 العنف والتمييـز    زيادة انتشار  ترابط بين    هناكو.  على نوع الجنس   ةأعمال العنف الخطيرة القائم   
انتـشار    الـسريعة في   ات الزيـاد  عمـل كن أن ت  يم ،فعلى سبيل المثال  . الجنسانيَّين ونشوب النـزاعات  

، فإن الجهـود الراميـة إلى القـضاء علـى           وبالتالي.  بنشوب النـزاعات   مبكرٍ إنذارٍكالعنف الجنسي   
عدها، اوتـص   على المدى الطويل، في منـع نـشوب النــزاعات          ،الجنسانية تسهم أيضاً  الانتهاكات  

  .لنـزاعفي مرحلة ما بعد انتهاء امن جديد  العنف اندلاعو
هـود  الجفـإن    حقـوق المـرأة،      بالنـسبة إلى  منـع نـشوب النــزاعات       وعلى الرغم من أهمية       - ٣١

 غالبــاً مــا تغفــل التجــارب الــتي تمــر بهــا المــرأة بــدعوى أنهــا    منــع نــشوب النـــزاعات المبذولــة في
. ضـعيفة  مشاركة المـرأة في منـع نـشوب النــزاعات            كما أن ،  ذات تأثير في التنبؤ بالتراعات     غير

شاركة المـرأة في المؤسـسات العاملـة في     المستوى المـنخفض لم ـ   بق إلى   اسفي ال للجنة  اوقد أشارت   
 ونــزع ةالعــسكريوالمؤســسات المعنيــة بقــضايا عالميــة مثــل النفقــات  مجــال الدبلوماســية الوقائيــة 

 تغـضّ الطـرف عـن       هـذه الـتي   وإلى جانب كون تدابير منع نـشوب التراعـات          . السلاح النووي 
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التنبــؤ بنــشوب النـــزاعات تعجــز عــن  االاتفاقيــة، فإنهــلا تفــي بمتطلبــات ات الجنــسانية لاعتبــارا
 اســتجابات   مــن تــصميم لــدول الأطــراف  ومــن ثم، فلــن تــتمكن ا  . بــصورة وافيــة منعهــا  أو

 واستخدام أساليب مراعيـة للمنظـور الجنـساني في          بإشراك النساء صاحبات المصلحة    إلا ملائمة
  .التراعات تحليل
ألاّ تُلحـق   وغـير تمييزيـة      أن تكـون سياسـات منـع نـشوب النــزاعات          بضي الاتفاقية   وتق  - ٣٢

عــن ، ســواء بطريقــة متعمــدة أو  الــضررَ بــالمرأةمــن حــدتهاتخفيــف ال  أو التراعــاتجهــود منــع
تـــدخلات ل وينبغـــي. عـــدم مـــساواة بـــين الجنـــسينحـــالات تعـــززَ   وألاّ تخلـــقَ أو،قـــصد غـــير

 دورَ تحتــرمأن  لثالثــة مــن الــدول في عمليــات الــسلام المحليــةالحكومــات المركزيــة أو الأطــراف ا
  .أن تقوّضهما المرأة القيادي ودورها في حفظ السلام على الصعيد المحلي، لا

ســـيما الأســـلحة  وقـــد لاحظـــت اللجنـــة ســـابقا أن انتـــشار الأســـلحة التقليديـــة، ولا   - ٣٣
ن أن يكـون لـه أثـر        ـ ــة، يمك ـ ــارة القانوني ــ ــن التج ــة م ـــة المحول ــك الأسلح ــذل يــف اـرة، بم ـالصغي
زاع والقـائم علـى نـوع       ـ ــق بالن ـ ــف المتعل ـ ــا للعن ــاء كـضحاي  ــر على النـس   ــر مباش ــغي ر أو ـــمباش
ا فاعلــة في ـــــات أو أطرافــــن مجتمعــــا بوصفهــي وأيــضـف العائلــــــا للعنــس، وكــضحايـالجنــ

  .حركات المقاومة
  : بما يليبأن تقومل الأطراف الدووتوصي اللجنة   - ٣٤

ـــتعزي  )أ(   ـــة ة ـــم الجهــود النــسائيـز ودعـــ ـــوغيالرسميـ ـــر الرسميـ ـــة الراميــ ة إلى منــع ـ
  زاعات؛ـنشوب الن
كفالـــة مـــشاركة المـــرأة علـــى قـــدم المـــساواة مـــع الرجـــل في المنظمـــات الوطنيـــة    )ب(  
بممارســـة ليـــة أو الأهليـــة المكلَّفـــة والدوليـــة، وكـــذلك في الآليـــات غـــير الرسميـــة أو المح والإقليميـــة
  ؛الوقائية الدبلوماسية

إنشاء نظم للإنذار المبكـر واتخـاذ تـدابير أمنيـة لـصالح المـرأة بوجـه خـاص لمنـع                   )ج(  
  ؛تصاعد العنف القائم على نوع الجنس وغيره من الانتهاكات لحقوق المرأة

ــة في إطــار إدارة النت ــ   )د(   ــنظم  إدراج المؤشــرات والمقــاييس الجنائي ائج لمثــل تلــك ال
  للإنذار المبكر؛

ــة         )هـ(   ــلحة، وبخاصـ ــدولي للأسـ ــل الـ ــات النقـ ــسانية لعمليـ ــار الجنـ ــصدي للآثـ التـ
ــصغير وغــير  الأســلحة ــها التــصديق علــى معاهــدة تجــارة      ال المــشروعة، بعــدة إجــراءات مــن بين
  .وتنفيذها الأسلحة
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   النـزاع انتهاءالمرأة في سياقات النـزاع وما بعد  - باء  
  ))أ( ٥  و،٣ إلى ١من المواد (العنف الجنساني   -  ١  

، تحظـره الاتفاقيـة   المـرأة  أشـكال التمييـز ضـد     مـن  العنف ضد المـرأة والفتـاة شـكلاً     عَديُ  - ٣٥
وتؤدي النـزاعات إلى تفاقم التفاوتـات القائمـة بـين الجنـسين،            . انتهاك لحقوق الإنسان  كما أنه   

ختلـف أشـكال العنـف الجنـساني سـواء مـن قبـل           ة لم من خطر تعرض المـرأ     يزيد بدرجة عالية  مما  
ــة الحكوميــة أو الجهــات مــن غــير الــدول       وتَحــدُث أعمــال العنــف المتــصلة    . الجهــات الفاعل

في مخيمـــات  فقـــد تحـــدث في البيـــت أو في مرافـــق الاحتجـــاز أو : بالنــــزاعات في كـــل مكـــان
أداء أنـشطة يوميـة مثـل       ؛ ويمكن أن تحدث في أي وقت، مـثلا أثنـاء            المشردين داخليا واللاجئين  

 أعمـال العنـف     مرتكبـو ويتعـدد   . جمع المياه أو الحطب أو الذهاب إلى المدرسة أو مكان العمـل           
أفـراد  كون من بـين مـرتكبي تلـك الأعمـال      وقد يالمتصلة بالتراعات والقائمة على نوع الجنس،     

  والجماعــــات المــــسلحةالقــــوات المــــسلحة الحكوميــــة، والجماعــــات شــــبه العــــسكرية، مــــن 
ــة، غــير ــراد حفــظ الــسلام والمــدنيين الحكومي ـــزاع المــسلح   .  وأف وبــصرف النظــر عــن طــابع الن
 عـن عمـد   والفتيـات    نـساء اليجـري بـشكل متزايـد اسـتهداف         مدته أو الأطراف الفاعلة فيه،       أو

 والتعــذيب التعــسفي القتــل تتــراوح بــينلعنــف والاعتــداء لأشــكال متنوعــة مــن ا  وإخــضاعهن
ــس  ــشويه والعنــف الجن ــالإكراه يوالت ــزواج ب ــى ، وال ــاء ممارســة والإكــراه عل ــسبب في ، البغ  والت

  .والتعقيم لحملبين الإنهاء القسري ل، ومل بالإكراهالححدوث 
 النــساء إلا أن في حــين يتــضرر جميــع المــدنيين مــن الــتراع المــسلح،  ، في أنــهجــدالولا   - ٣٦

المـستخدم لجملـة أمـور      و لعنـف الجنـسي   لاستهداف ا ومتزايدة   رئيسيةبصفة  يتعرضن  والفتيات  
تمـع أو جماعـة     لمج المنتمـيين أسـاليب الحـرب لإذلال الأفـراد المـدنيين           سلوب من كأمنها اتخاذه   ”

 ، وأن “أو السيطرة عليهم وبث الخوف في نفوسهم وتشتيت شملهم وتهجيرهـم قـسرا            /عرقية و 
ار مجلـس   انظر قـر   (القتال بعد وقف أعمال      حتى العنف الجنسي يستمر  هذا الشكل من أشكال     

فــإن بعــد انتــهاء النـــزاع،  غالبيــة النــساء في بيئــات مــاوبالنــسبة إلى ). )٢٠٠٨ (١٨٢٠الأمــن 
، بـل غالبـاً     اتفـاق الـسلام   أو يُوقّع    ةرسميبصفة   عندما يُعلن وقف إطلاق النار     يتوقف لاالعنف  

 أنـه،   وتحيط اللجنة علما بالتقارير العديدة التي تؤكـد       . عد انتهاء التراع  ما يزداد في أوضاع ما ب     
ترعـاه  عنف  يعد هناك    يعني أنه لم   ، مما  أشكال العنف والأماكن التي يُرتكب فيها      في حين تتغير  
 تـصاعد ت سـيما العنـف الجنـسي      القائم على نـوع الجـنس، ولا      العنف  جميع أشكال   الدولة، فإن   

جميـع أشـكال العنـف القـائم علـى      منـع   كمـا أن الإخفـاق في       . اء النــزاع  بعد انته   ما أوضاعفي  
 عـدم فعاليـة      مثـل   عوامـل أخـرى    إلى جانـب  التحقيق فيه والمعاقبـة علـى ارتكابـه،         و نوع الجنس 

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)�
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 إلى مزيـد مـن العنـف         أيـضاً  أن يفـضي  يمكـن    عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج،     
  .النـزاع بعد انتهاء فترات ما في ضد المرأة

وأثناء التراع وبعـد انتهائـه، تتعـرض فئـات معينـة مـن النـساء والفتيـات لخطـر العنـف،                        - ٣٧
هـو الحـال بالنـسبة للمـشردات داخليـا واللاجئـات؛ والمـدافعات               وخاصة العنف الجنسي، كمـا    

عــن حقــوق الإنــسان للمــرأة، والنــساء مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة أو الهويــات العرقيــة     
ــة أو الدينيــة، أو الأقليــات الأخــرى، الــلاتي كــثيرا مــا   الوطن أو ــارهن   ي يتعرضــن للاعتــداء باعتب

وتتعـرض المقـاتلات والنـساء      . رموزا يمثلن مجتمعـاتهن المحليـة؛ والأرامـل؛ والنـساء ذوي الإعاقـة            
القوات العسكرية للاعتـداء والتحـرش الجنـسي مـن قبـل الجماعـات المـسلحة التابعـة للـدول                     في

  .ة لها وحركات المقاومةالتابع وغير
 الجنساني أيضا إلى انتهاكات إضافية متعددة لحقوق الإنسان، مـن قبيـل             ويؤدي العنف   - ٣٨

الهجمات التي تشنها الدول والجهات من غـير الـدول علـى المـدافعين عـن حقـوق المـرأة، والـتي                      
ويترتـب  . لعامـة تقوض مشاركة المرأة على قدم المـساواة وبـصورة مجديـة في الحيـاة الـسياسية وا        

على العنف المرتبط بالتراعات والقائم علـى نـوع الجـنس طائفـة واسـعة مـن العواقـب الجـسدية                     
والنفسية للمرأة، مثل الإصابة والإعاقة وزيـادة خطـر العـدوى بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية،            

عنـف  وهنـاك ارتبـاط شـديد بـين ال        . ومخاطر الحمل غير المرغوب فيه الناجم عن العنف الجنـسي         
ذلك النقل المتعمد لفيروس نقـص       في القائم على نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية، بما        

  .المناعة البشرية، الذي يستخدم كسلاح في الحرب، عن طريق الاغتصاب
  :يلي وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما  - ٣٩

هــات مــن غــير حظــر العنــف الجنــساني بجميــع أشــكاله مــن طــرف الــدول والج  )أ(  
  الدول، عن طريق سن القوانين والسياسات والبروتوكولات؛

سـيما العنـف الجنـسي، مـن      منع ارتكاب العنف الجنساني بجميع أشـكاله، ولا    )ب(  
طرف الدول والجهات من غير الدول، والتحقيق في والمعاقبة عليـه، وتنفيـذ سياسـة تقـوم علـى        

  عدم التسامح مطلقا؛
والفتيات إلى القضاء؛ واتخـاذ إجـراءات للتحقيـق تراعـي           ء  كفالة وصول النسا    )ج(  

 دورات  ذسـيما العنـف الجنـسي؛ وتنفي ـ       الفوارق بـين الجنـسين للتـصدي للعنـف الجنـساني، ولا           
تدريبية ووضع مدونات لقواعد السلوك وبروتوكـولات تراعـي الفـواق بـين الجنـسين للـشرطة                 

ذلـك   في  قـدرات الجهـاز القـضائي، بمـا    ذلـك حفظـة الـسلام؛ وبنـاء     في والقوات العسكرية، بما  
  في سياق آليات العدالة الانتقالية، لضمان استقلاله ونزاهته وحياده؛
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جمــع البيانــات، وتوحيــد أســاليب جمــع البيانــات المعنيــة بمعــدلات حــدوث           )د(  
يتعلـق   سيما العنف الجنسي، المرتكَب في مختلف السياقات وفيما        وانتشار العنف الجنساني، ولا   

  ت مختلفة من النساء؛بفئا
تخصيص الموارد الكافيـة واتخـاذ تـدابير فعالـة لـضمان حـصول ضـحايا العنـف                    )هـ(  

ســيما العنــف الجنــسي، علــى العــلاج الطــبي الــشامل والعنايــة بالــصحة العقليــة      الجنــساني، ولا
   والاجتماعي؛-والدعم النفسي 

ات الأمنيـة  وضع ونشر إجراءات تـشغيل موحـدة وطـرق للإحالـة لـربط الجه ـ           )و(  
ذلـك المراكـز الـشاملة الـتي تقـدم الخـدمات             في بمقدمي الخدمات المعنيين بـالعنف الجنـساني، بمـا        

ــسية    ــة والقانونيــة والنف ــن العنــف الجنــسي، ومراكــز الخــدمات       الطبي والاجتماعيــة للنــاجين م
اعي المجتمعيــة المتعــددة الأغــراض الــتي تــربط المــساعدة الفوريــة بــالتمكين الاقتــصادي والاجتم ــ 

  وإعادة الإدماج، والعيادات المتنقلة؛
الاســتثمار في الخـــبرة التقنيــة وتخـــصيص المــوارد لتلبيـــة الاحتياجــات المحـــددة       )ز(  

  .ذلك تأثير العنف الجنسي على صحتهن الإنجابية في للفتيات المعرضات للعنف، بما
ــة والتــصدي تــدخلات محــددة بــشأن العنــف       )ح(   ــدابير الوقاي ــة أن تتــضمن ت كفال

  .الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية
  

  )٦المادة (الاتجار   -  ٢  
، التي تـشكل تمييـزا     توالفتياتتفاقم أثناء التراعات وبعد انتهائها ظاهرة الاتجار بالنساء           - ٤٠

جنسانيا، بسبب انهيار الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع مـستويات العنـف             
بعـد انتـهاء الـتراع أن تنـشئ          ويمكـن لحـالات الـتراع ومـا       . لترعة العسكرية ضد المرأة واشتداد ا   

. هياكـــل خاصـــة متعلقـــة بـــالحرب للمطالبـــة باســـتغلال المـــرأة جنـــسيا واقتـــصاديا وعـــسكريا  
 الاتجـار بالنـساء   يتعلـق بأنـشطة   تكـون المنـاطق المتـضررة مـن التراعـات منـاطق منـشأ فيمـا         وقـد 

رة أو مقصدا لهـا، وتتبـاين أشـكال الاتجـار حـسب المنـاطق               والفتيات أو نقاط عبور لتلك التجا     
وحــسب الــسياق الاقتــصادي والــسياسي المحــدد، والجهــات المــشاركة فيهــا، ســواء كانــت مــن  

ــير   ــن غـ ــدول أو مـ ــدول الـ ــا     . الـ ــشردين داخليـ ــات المـ ــات في مخيمـ ــات المقيمـ ــساء والفتيـ والنـ
 معرضـات بـصفة خاصـة لخطـر         اللاجئين، أو العائدات منها أو الباحثات عـن سـبل العـيش،            أو

  .بهن الاتجار
وقد تنتج ظاهرة الاتجـار أيـضا حينمـا تـسعى دول ثالثـة إلى تقييـد تـدفقات المهـاجرين                       - ٤١

. من المناطق المتضررة مـن التراعـات باسـتخدام تـدابير مـن قبيـل الحظـر أو الطـرد أو الاحتجـاز                      
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 أو التي تنطوي على تمييـز، وتحـد         فمثلا سياسات الهجرة التقييدية أو التي تستهدف جنسا معينا        
من فرص الهجرة للنساء والفتيات الهاربات من مناطق التراعات، من شأنها أن تزيـد بـشدة مـن          

  .إمكانية تعرضهن للاستغلال والاتجار
  :وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي  - ٤٢

ع تحـت ولايتـها     منع الاتجار وانتـهاكات حقـوق الإنـسان ذات الـصلة الـتي تق ـ               )أ(  
القانونيــة وملاحقــة مرتكبيهــا قــضائيا ومعاقبتــهم، ســواء أكــانوا مــن الــسلطات العامــة أو مــن    

  الجهات الخاصة، واتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات؛
اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا القائمة على أساس المعايير الدولية لحقـوق              )ب(  

الاسـتغلال والانتـهاك الجنـسيين، والـتي تتـصدى لجماعـات مـن قبيـل                الإنسان المعنيـة بالاتجـار و     
القوات الوطنية وقوات حفظ السلام، والجهـات الفاعلـة الإنـسانية وشـرطة الحـدود ومـسؤولو                 
ــساء والفتيــات        ــد الن ــة تحدي ــى كيفي ــساني عل ــدريب الجن ــد هــذه الجماعــات بالت الهجــرة، وتزوي

  الضعيفات وحمايتهن؛
رة تتسم بالشمول وتراعي الفوارق بين الجنـسين وترتكـز          صياغة سياسة للهج    )ج(  

ــن           ــضررة م ــاطق المت ــن المن ــات م ــات القادم ــساء والفتي ــرض الن ــدم تع ــل ع ــوق وتكف ــى الحق عل
  ؛للاتجار التراع

اعتماد اتفاقات ثنائية أو إقليمية وغيرها مـن أشـكال التعـاون مـن أجـل حمايـة                    )د(  
  . الملاحقة القضائية لمرتكبي عمليات الاتجارحقوق النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وتيسير

  
  )٨ و ٧المادتان (المشاركة   -  ٣  

في حين أن النساء كثيرا ما يضطلعن بدور قيادي أثناء التراعات كربّـات أسـر معيـشية        - ٤٣
وصانعات للسلام وزعيمات سياسـات ومقـاتلات، فقـد أعربـت اللجنـة مـرارا عـن قلقهـا إزاء               

بعـد انتـهاء الـتراع والفتـرات الانتقاليـة وعمليـات             ن خلال فترات مـا    تكميم أفواههن وتهميشه  
وتكــرر اللجنــة تأكيــدها أن إشــراك عــدد مــؤثر مــن النــساء في المفاوضــات الدوليــة، . الانتعــاش

وأنشطة حفظ السلام، والدبلوماسية الوقائية بكافة مستوياتها، والوسـاطة، وتقـديم المـساعدات             
عيـــة، ومفاوضـــات الـــسلام، علـــى الـــصعد الوطنيـــة والإقليميـــة  الإنـــسانية، والمـــصالحة الاجتما

وعلى الـصعيد الـوطني،     . والدولية، وفي النظام الدولي للعدالة الجنائية، من شأنه أن يُحدث أثرا          
فإن مشاركة النساء على قدم المساواة وبصورة هادفـة وفعالـة في مختلـف الـسلطات الحكوميـة،              

طاعـات الحكوميـة، وقـدرتهن علـى المـشاركة كعـضوات       وتعيينهن في مناصـب المـسؤولية في الق      
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نشطات في المجتمع المدني، تشكل شروطا مسبقة لإقامة مجتمع تزدهر فيـه الديمقراطيـة والـسلام                
  .والمساواة بين الجنسين على الدوام

 للــدول  اســتراتيجيةً فرصــةًتتــيح المرحلــة الــتي تعقــب انتــهاء الــتراع مباشــرةًينبغــي أن و  - ٤٤
للقـضاء علـى التمييـز ضـد        عامـة   السياسات  في مجال ال ـ  عتماد تدابير تشريعية وتدابير     الأطراف لا 

لبلد، وكفالة أن تتـوافر للمـرأة فـرص متكافئـة للمـشاركة في            باالحياة السياسية والعامة     المرأة في 
 وقـف   عنـد   فإنـه،  وفي كثير من الحالات   . التراعانتهاء   بعد   التي تنشأ  ة الجديد ةكل الحكومي االهي
لا يُنظر إلى تعزيـز المـساواة بـين الجنـسين ومـشاركة المـرأة في عمليـات                  رسمياً،  عمال العدائية   الأ

بوصـفها متنافيـة مـع أهـداف        جانبـاً   صنع القرار باعتبارهما أولويتين، بل قد تُنحى هـذه الأمـور            
ــ. تحقيــق الاســتقرار ــة لبن ــ فيلمــرأة والانخــراط الكــاملين لشاركة كمــا أن الم اء العمليــات الرسمي

 انتحقق ـي لاقـد   ،   بعـد انتـهاء الـتراع      الاقتـصادية  و التنميـة الاجتماعيـة   و إعادة البنـاء  السلام وفي   
، الـتي تتجلـى في قيـادة الـذكور     المتأصـلة بسبب القوالـب النمطيـة     في كثير من الأحيان     بالكامل  

جوانـب صـنع    حميع  التابعة لها، التي تستبعد النساء من        التقليدية للجماعات التابعة للدولة وغير    
  .القرار، فضلا عن العنف الجنساني والأشكال الأخرى من التمييز

بـضمان تمثيـل المـرأة علـى قـدم      فيمـا يتعلـق   ويتطلب الوفاء بالتزامات الـدول الأطـراف         - ٤٥
 ،اتخـاذ تـدابير   ) ٨المـادة   (علـى الـصعيد الـدولي       ، و )٧المادة  (ة والعامة   المساواة في الحياة السياسي   

التمييـز  سـياقات   هذا السياق الأعـم مـن   لمعالجة ،)١ (٤ المادة   بموجبصة مؤقتة   تدابير خا منها  
العوائـق المحـددة    إلى  وعدم المساواة بـين الجنـسين في المنـاطق المتـضررة مـن التراعـات، بالإضـافة                  

تـرتبط بقيـود إضـافية علـى     الـتي  والمتعددة التي تحول دون مـشاركة المـرأة علـى قـدم المـساواة، و              
، وهـي قيـود     ةـ ــارات التقني ـ ــهوال وتنظـيم الحمـلات واكتـساب الم       ـ ــع الأم ـ ــلأمن وجم ل وا ــالتنق

  .ذات صلة بالتراع
ــق وي  - ٤٦ ــذ نطب ــات  تنفي ــذه الالتزام ــصفة خاصــة  ه ــت     ب ــتي وقع ــراف ال ــدول الأط ــى ال عل
المــشاركة في عمليــات الأخــرى  الأطــراف، بالإضــافة إلى الــدول عدائيــةالعمــال إقليمهــا الأ في

ات في  لي ـالمحالنـساء   مـشاركة   دعم  ل ـ تمثيـل النـساء في مؤسـساتها و        المطلوبـة لـضمان    صنع السلام 
ــرار    كمــا. عمليــات الــسلام ــالاقتران مــع ق  ١٣٢٥ مجلــس الأمــن أن تنفيــذ هــذه الالتزامــات ب

نـع  يضمن مشاركة المـرأة بفعاليـة في العمليـات المتعلقـة بم            المرأة والسلام والأمن،     بشأن) ٢٠٠(
  .حلهااعات وإدارتها وترال

  :بما يليالدول الأطراف بأن تقوم اللجنة وتوصي   - ٤٧
وغيرهـــا مـــن  التـــشريعية والتنفيذيـــة والإداريـــة صكوكالـــعـــدم تقييـــد كفالـــة   )أ(  

  ؛اعات وإدارتها وحلهاترمنع ال في لمرأةاشاركة لمالصكوك التنظيمية 
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ــرا         )ب(   ــستويات صــنع الق ــع م ــساواة، في جمي ــدم الم ــى ق ــرأة، عل ــل الم ر ضــمان تمثي
ذلك تمثيلها في القـوات المـسلحة والـشرطة ومؤسـسات            في المؤسسات والآليات الوطنية، بما    في

ــة    ــة الانتقالي ــات العدال ــة؛ وآلي ــضائية وغــير (العدال ــضائية الق ــة   )الق ــالج الجــرائم المرتكب ــتي تع ، ال
  التراع؛ أثناء

لمــرأة كفالــة إشــراك المــرأة ومنظمــات المجتمــع المــدني الــتي تركــز علــى قــضايا ا    )ج(  
وممثلات المجتمع المدني، علـى قـدم المـساواة، في جميـع مفاوضـات الـسلام وجهـود إعـادة البنـاء                      

  وإعادة الإعمار بعد انتهاء التراع؛
توفير التدريب للمرأة في أمور القيادة مـن أجـل ضـمان مـشاركتها الفعالـة في                   )د(  

  .بعد انتهاء التراع العمليات السياسية في مرحلة ما
الــدول مـن الأطــراف الثالثـة المـشاركة في عمليــات تـسوية التراعــات،     ي اللجنـة  وتوص ـ  - ٤٨

  :بما يليم وق بأن تسواء على انفراد أو بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية،
إشراك النساء في أنشطة التفاوض والتوسط كأعضاء في وفودها، بمـا في ذلـك           )أ(  

  ؛في الرتب العليا
ــة   )ب(   لبلــدان الخارجــة  إلى اعمليــات حــل التراعــات بــشأن  تقــديم المــساعدة التقني

  .تعزيز المشاركة الفعالة للمرأةمن أجل فترات التراع  من
  

 ١٠مـن   المـواد   (الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية       المرأة الريفية وإمكانية      -  ٤  
  )١٤  ، و١٢إلى 
 هـو أحـد      بالدولـة  يم الخـدمات  تقـد هياكـل   إن الانهيار التام للهياكل الأساسـية العامـة و          - ٤٩

تقـديم الخـدمات    ويـؤدي إلى عـدم القـدرة علـى          التبعات الرئيسية والمباشرة للتراعات المـسلحة،       
وفي مثل هذه الحالات، تكـون النـساء والفتيـات هـن أول مـن يـواجهن              . الأساسية إلى السكان  

في المنــاطق و. لــتراعلالمعانــاة، حيــث يــتحملن العــبء الأكــبر للأبعــاد الاجتماعيــة والاقتــصادية  
التابعـة  الجماعـات المـسلحة     أو تحتلـها    المدارس بسبب انعـدام الأمـن،       تغلق  المتضررة من التراع،    

ومـن  .  وصول الفتيات إلى المدرسة    هي كلها أمور تعيق   ، و  تُدمّر  أو ،للدولة وغير التابعة للدولة   
 ددة الهــدفالمحــ حــصول الفتيــات علــى التعلــيم الهجمــات     الــتي تمنــع خــرى بــين العوامــل الأ 

المـسؤوليات   ، فـضلاً عـن     من غير الدول   الجهات من قبل    لمعلميهن و التي توجه لهن  والتهديدات  
  .لقيام بهابا يصبحن ملزماتالمترلية التي والقيام بالأعباء تقديم الرعاية المتعلقة بضافية الإ
 بقـاء  لأنلبحـث عـن مـصادر بديلـة لكـسب الـرزق          يُجْـبرن علـى ا     النساء   فإنوبالمثل،    - ٥٠

يتـولين  النـساء خـلال الـتراع       أن  علـى الـرغم مـن       و.  بـشكل كـبير    أصـبح يعتمـد علـيهن     الأسرة  
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ــام ب ــ ــا   أدوار القي ــوم به ــسابق الرجــال كــان يق ــه في قطــاع العمــل  في ال ــن  الرسمــي، فإن ــيس م  ل
القطـاع  في   تـها فوظي أن تفقـد  اع،  الـتر المألوف بالنـسبة للمـرأة، في حـالات مـا بعـد انتـهاء                غير

إيجـاد   ويمثـل  .الرسمـي  القطـاع غـير   العمل في    أو إلى    في الأسرة المعيشية    العمل  إلى وتعود الرسمي
أنـشطة إعـادة    إلا أن   ؛  تراعفرص العمل أولوية قصوى لبناء اقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد ال           

 تـوفير  إلى التركيز علـى      حيث أنها تترع  إلى إهمال المرأة     في القطاع الرسمي تميل   الوظائف   هيكلة
الإعمـار  إعـادة   بـرامج ومن الضرورات الحتمية أن تقـوم    . الفرص الاقتصادية للرجال المسرحين   

يـة للاقتـصاد    تاجرسميـة والإن  الالات غـير    المج ـ ودعـم مـساهمات المـرأة في         يمقي ـبتاع  بعد انتهاء التر  
  .حيث يحدث معظم النشاط الاقتصادي

 علـى الخـدمات الـضرورية، مثـل     وفي المناطق المتـضررة مـن التراعـات، يتعـذر الحـصول         - ٥١
فيهــا خــدمات الــصحة الجنــسية والإنجابيــة، بــسبب عــدم كفايــة الهياكــل   الرعايــة الــصحية، بمــا

الأساسية والافتقار إلى العاملين المهنيين في مجال الرعاية الصحية، والأدوية الأساسـية، واللـوازم              
المخطـط لـه،     طـر الحمـل غـير     وتبعا لذلك، تزداد إمكانيـة تعـرض النـساء والفتيـات لخ           . الصحية

ــورة،    ــة الخطـ ــة البالغـ ــسية والإنجابيـ ــابات الجنـ ــسيا،   وللإصـ ــة جنـ ــالأمراض المنقولـ ــدوى بـ والعـ
. ذلك فيروس نقـص المناعـة البـشرية والإيـدز، نتيجـة للعنـف الجنـسي المـرتبط بالتراعـات                    في بما

رأة، إلى تقـويض    ويؤدي انهيار أو تدمير الخدمات الصحية، المقتـرن بفـرض قيـود علـى تنقـل الم ـ                
فرص حصول المـرأة علـى الرعايـة الـصحية علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل، علـى النحـو الـذي                          

وتــؤدي الاخــتلالات في الــسلطة والمعــايير الجنــسانية الــضارة إلى جعــل  ). ١( ١٢تكفلــه المــادة 
 متناسـبة،  النساء والفتيـات أكثـر تعرضـا للإصـابة بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية، بـصورة غـير                    

وينتشر أيضا الوصـم    . بعد انتهاء التراع   وتصبح هذه العوامل أكثر بروزا في أوضاع التراع وما        
يتعلــق  ا آثــار شــديدة فيمــامــة وتترتــب عليهــوالتمييــز المرتبطــان بفــيروس نقــص المناعــة البــشري 

بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته ورعاية المصابين به ودعمهـم، وخاصـة حـين                
  .قترن بالوصمة المرتبطة بالعنف الجنسانيي

 الخـدمات الـصحية     بانعـدام  بطريقة غير متناسبة  الريفية  في المناطق    المرأة   ما تتأثر  كثيراًو  - ٥٢
بالمثـل،  و. المـوارد الطبيعيـة   علـى الأراضـي و     وبعدم الإنصاف في الحـصول    ،  ةفياكوالاجتماعية ال 

 وإعــادة إدمــاجهن ا يتعلــق بتــوظيفهنفيمــ تحــديات خاصــة الــتراع في حــالات يــشكل وضــعهن
انعــدام الأمــن  ممــا يــؤدي إلى، انهيــار الخــدمات بــسبب حيــث أنــه يتفــاقم في كــثير مــن الأحيــان

. الميـاه عـدم إمكانيـة الحـصول علـى       و ،الممتلكات والمأوى غير المناسب، والحرمان من    ،  الغذائي
ــة، الأرامــل، و تعــدو ــلاالمتزوجــات غــيروالمــسنات، وذوات الإعاق دعــم  تي لا يحــصلن علــى  ال

 المصاعب الاقتـصادية   إلى تزايد  عرضة بوجه خاص   الإناث والأسر المعيشية التي تعيلها    للأسرة،
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، كمــا أنهــن غالبــا مــا يعــانين مــن عــدم التوظيــف وعــدم  نظــراً لحالــة الحرمــان الــتي يعــانين منــها
  .فرص اللازمة للبقاء الاقتصاديوال الوسائلالحصول على 

  :يلي نة الدول الأطراف بأن تقوم بماوتوصي اللج  - ٥٣
ــضرر    )أ(   ــات المت ــرامج للفتي ــتراع  اتوضــع ب ــن ال ــلاتي ي م ــركال ــل  نت  المدرســة قب

الانخـراط  والجامعات في أقرب وقت ممكن؛        أو  في المدارس  نجهادمإالأوان، بحيث يمكن إعادة     
جمـات  الهنـع وقـوع    واتخـاذ تـدابير لم  ؛سريع وإعادة بنـاء البنيـة التحتيـة للمـدارس     الصلاح  الإفي  

مـرتكبي أعمـال    مـع    إجراء التحقيق الفـوري    والتأكد من    معلميهن؛والتهديدات ضد الفتيات و   
  العنف هذه ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛

 للمــساواة بــين الجنــسين   الانتعــاش الاقتــصادي  اســتراتيجيات  تعزيــزضــمان  )ب(  
تـستهدف  ، وأنهـا    الـتراع  في مرحلـة مـا بعـد      قتـصاد مـستدام     لا شرطاً مـسبقاً ضـرورياً     باعتبارها
 وتـصميم تـدخلات محـددة      الرسمـي؛  وغـير  قطاعي العمـل، الرسمـي     كل من    العاملات في  النساء

 بالنــسبة للمــرأة في المنــاطق الريفيــة ســيما لــتمكين للمــرأة اقتــصادياً، ولافــرص المتاحــة اللتعزيــز 
 ســتراتيجياتالا تــصميم تلــك في المــرأةغيرهــا مــن فئــات النــساء المحرومــات؛ وضــمان إشــراك و

  للمـرأة  المتكافئـة المـشاركة    الـتي تحـول دون     للعوائقالتصدي بفعالية   و تنفيذها؛ ورصدوالبرامج  
  ؛تلك البرامج في

 علـى صول  إمكانيـة الح ـ   الجنـسية والإنجابيـة      ةيرعايـة الـصح   الأن تتضمن   كفالة    )ج(  
 مـن حقـوق؛ وتقـديم الـدعم     اــ ــة ومـا يتـصل به   ـ ــ الجنسية والإنجابي  ةــالصحة ب ــ المتعلق اتــالمعلوم

 ؛الوسـائل العاجلـة لمنـع الحمـل        وخـدمات تنظـيم الأسـرة، بمـا في ذلـك             الاجتمـاعي؛  -النفسي  
، المـاهرة في التوليـد  دمات تقـديم الخ ـ  وخدمات صحة الأم، بمـا في ذلـك الرعايـة قبـل الـولادة، و              

؛ لات الطــوارئفي حــا الرعايــة التوليديــةوتقــديم مــن الأم إلى الطفــل عموديــة العــدوى الومنــع 
 والوقايــة والعــلاج مــن فــيروس نقــص وخــدمات الإجهــاض الآمــن، والرعايــة بعــد الإجهــاض؛ 

عــلاج الوقــائي بعــد  والأمــراض الأخــرى المنقولــة جنــسيا، بمــا في ذلــك الالإيــدز/المناعــة البــشرية
ــة لعــلا التعــرض للفــيروس؛  ــل  ج الإ والرعاي ــاجم الناســورصــابات مث ــسي،  الن  عــن العنــف الجن

  ؛ضمن أمور أخرى، الصحة الإنجابيةمضاعفات غيرها من   الولادة أوومضاعفات
كفالة حصول النساء والفتيات، بمـن فـيهن المعرضـات بـصفة خاصـة للإصـابة                  )د(  

ذلــك  في بمــابفــيروس نقــص المناعــة البــشرية، علــى الخــدمات والمعلومــات الــصحية الأساســية،   
  ابين به ورعايتهم ودعمهم؛الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المص
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ــصلحة         )هـ(   ــة صــاحبة الم ــسانية والإنمائي ــع الأوســاط الإن ــشطة م ــع الأن ــسيق جمي تن
في مجــالات التعلــيم، والعمالــة، والــصحة  نهــج شــامل يتفــادى ازدواجيــة الجهــود  تبــاع الكفالــة 

  .ويصل إلى السكان المحرومين، بمن فيهم المقيمون في المناطق النائية والريفية
  

  )١٥، و ٣ إلى ١المواد من (التشرد واللاجئون وطالبو اللجوء   -  ٥  
سبق للجنـة أن أشـارت إلى أن الاتفاقيـة تنطبـق في كـل مرحلـة مـن مراحـل دورة                      لقد    - ٥٤

 مـا تـؤثر في المـرأة بـصورة     أن حـالات التـشريد القـسري وانعـدام الجنـسية كـثيراً          وإلى  التشريد،  
. ين وجنــسانيين عنـف وتمييــز جنـسي  ي علـى أعمــال وهــي تنطـو مختلفـة عـن تأثيرهــا في الرجـل،    

لحدود، أبعاد جنسانية محددة تظهر في جميـع مراحـل دورة      ل والعابروللتشريد، بنوعيه الداخلي    
 المنـاطق المتـضررة     داخـل تكون النساء والفتيـات أثنـاء الهـروب، والتـوطين، والعـودة             و :التشريد

بالإضـافة إلى ذلـك، فـإنهن       و. قـسري من التراعات، عرضـة بـشكل خـاص للتـشريد الـداخلي ال            
 أثنـاء الهـروب وفي مرحلـة        لانتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان       في كثير من الأحيـان      يتعرضن  
ــشريد ــا،  ،الت ــهاكات     وكــذلك داخــل المخيمــات وخارجه ــك الانت ــشمل تل ــة  وت مخــاطر متعلق

  .دةبالعنف الجنسي، والاتجار، وتجنيد الفتيات في القوات المسلحة والجماعات المتمر
ــا      - ٥٥ ــات م ــساء المــشردات في ظــروف غــير مــستقرة في بيئ ــتراع لعــدم   وتعــيش الن بعــد ال

ــشطة        ــدخل وأن ــد ال ــيم وتولي حــصولهن، علــى قــدم المــساواة، علــى فــرص الحــصول علــى التعل
التدريب على اكتساب المهارات؛ وضعف رعاية الـصحة الإنجابيـة؛ واسـتبعادهن مـن عمليـات                

ل هياكل القيـادة الـتي يـسيطر عليهـا الـذكور؛ وضـعف التـصميم                الذي يتفاقم بفع  صنع القرار،   
ويمكـن لهـذا الوضـع الـذي يـسوده الفقـر المـدقع              . والهياكل سواء داخل المخيمـات أو خارجهـا       

المــأوى أو الغــذاء  واللامــساواة البالغــة أن يــدفعهن إلى تقــديم خــدمات جنــسية مقابــل المــال أو  
لاسـتغلال والعنـف والإصـابة بفـيروس نقـص          فوائد أخرى في ظل ظـروف تجعلـهن عرضـة ل           أو

  .المناعة البشرية أو غيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي
وتزيد احتياجـات النـساء اللاجئـات وتختلـف عـن احتياجـات الرجـال نظـرا لتجـاربهن                   - ٥٦

ل كلاجئــات، ذلــك أن اللاجئــات يــواجهن شــواغل في مجــال المــساعدة والحمايــة مماثلــة لــشواغ 
ــة للاعتبــارات الجنــسانية      المــشردات ويمكــن لهــن الإفــادة لــذلك مــن التــدخلات المماثلــة المراعي

يمكـن  الـتي  وتسلم اللجنة بالتنوع داخل هذه الفئـات، والتحـديات الخاصـة       . لمعالجة احتياجاتهن 
لهـا أن تواجههــا والآثـار القانونيــة والاجتماعيـة وغيرهــا مــن الآثـار الــتي تترتـب علــى تــشردهن      

داخلي أو الخارجي، والفجوات في المساعدة الدولية المقدمـة لهـن، والحاجـة إلى تـدابير محـددة              ال
  .احتياجاتهن لتلبية
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ــول دائمــة عقــب حــالات          - ٥٧ ــستبعد جهــود البحــث عــن حل ــان، ت وفي كــثير مــن الأحي
يـة  التشريد المتصلة بالتراعات منظور المرأة المشردة، وذلك إمـا لأن تلـك الجهـود تعتمـد في عمل            

لأن  صنع القرار على أحد أعضاء الأسرة أو علـى مجتمـع يكـون فيـه صـوت المـرأة مهمـشا، أو                     
بالإضـافة  و. بعد انتـهاء الـتراع الـتي تـستبعد المـرأة           الحلول الدائمة توضع كجزء من عمليات ما      

ــواجهن عوائــق      إلى ــاطق المتــضررة مــن الــتراع يمكــن أن ي  ذلــك، فــإن طالبــات اللجــوء مــن المن
تتوافق مـع الأنمـاط التقليديـة للاضـطهاد، والـتي            ول دون اللجوء لأن روايتهن قد لا      جنسانية تح 
  .تم توضيحها إلى حد كبير من وجهة نظر الذكور كان قد

  :وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي  - ٥٨
اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان الحماية ضد التشريد القـسري، بالإضـافة            )أ(  

ــا     إ ــشردات، بم ــات الم ــساء والفتي ــسان للن ــوق الإن ــة حق ــة الوصــول إلى    في لى حماي ــك إمكاني ذل
  الخدمات الأساسية، أثناء الهروب، والتشريد، وفي سياق الحلول الدائمة؛

ــة الاحتياجــات الخاصــة لمختلــف فئــات النــساء       )ب(   معالجــة المخــاطر المحــددة وتلبي
 متعــددة ومتــشابكة مــن التمييــز، مثــل النــساء المــشردات واللاجئــات، الــلاتي يتعــرض لأشــكال

الإعاقـــة، والمـــسنات، والفتيـــات، والأرامـــل، والنـــساء المعـــيلات لأســـرهن، والحوامـــل،  ذوات
الإيـدز، والنـساء الريفيـات، ونـساء الـشعوب          /والنساء المصابات بفيروس نقص المناعـة البـشرية       

أو الدينيــة، والمــدافعات عــن حقــوق الأصــلية، ونــساء الأقليــات العرقيــة أو الوطنيــة أو الجنــسية 
  للمرأة؛ الإنسان
تشجيع الإدراج والمـشاركة الهـادفين للنـساء المـشردات واللاجئـات، في جميـع              )ج(  

عمليات صنع القرار، ويشمل ذلـك جميـع الجوانـب المتعلقـة بتخطـيط وتنفيـذ بـرامج المـساعدة                    
والإجــراءات المتــصلة بعمليــات وإدارة المخيمــات، والقــرارات المتعلقــة باختيــار حلــول دائمــة،  

  بعد التراع؛ ما
ــها       )د(   ــا، بطــرق من ــساء والفتيــات المــشردات داخلي ــة والمــساعدة للن ــوفير الحماي ت

ذلـك الـزواج القـسري وزواج الأطفـال؛ وكفالـة            في تأمين سلامتهن من العنـف الجنـساني، بمـا        
ن الكاملـة في توزيـع      حصولهن على الخدمات على قدم المساواة، والرعاية الصحية، ومـشاركته         

ــار احتياجــاتهن       ــتي تأخــذ في الاعتب ــرامج المــساعدة ال ــذ ب الإمــدادات، وكــذلك في وضــع وتنفي
ــساء         ــات، ون ــساء الريفي ــشعوب الأصــلية، والن ــساء ال ــشريد ن ــة ضــد ت ــوفير الحماي الخاصــة؛ وت
الأقليات اللاتي يرتبط وجودهن بالأرض بصورة خاصة؛ وضمان تـوفر التعلـيم وتوليـد الـدخل                

  أنشطة تدريبية لاكتساب المهارات؛و
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، فـضلا عـن آليـات       انيلحماية والوقاية من العنف الجنـس     لاعتماد تدابير عملية      )هـ(  
ــساءلة،  ــع للمـــ ــة  في جميـــ ــع إقامـــ ــشردينمواقـــ ــواءً( المـــ ــستوطنات  ســـ ــات أو المـــ  في المخيمـــ

  ؛)المخيمات خارج أو
 تحــدث في جميــع الــتي الجنــسانيان  التمييــز والعنــفجميــع حــالات التحقيــق في  )و(  

  ؛ مرتكبيهامقاضاةو ، بالتراعالمرتبط التشريدمراحل دورة 
ضحايا العنـف الجنـساني، بمـا في        واللاجئات  المشردات   النساء والفتيات    تزويد  )ز(  

ساعدة المــطبيــة والدمات الخــذلــك العنــف الجنــسي، بإمكانيــة الحــصول المجــاني والفــوري علــى   
ــةال ــة قانوني ــة الآمن ــوفير  والبيئ ــة الوصــول إلى  ؛ وت ــاتإمكاني ــدم   الجه ــتي تق ــصحية  ال ــة ال الرعاي

ــساء والخــدمات ــصحية المخصــصة للن ــة، والمــشورة الملائمــة؛     ال ــصحية الإنجابي ــة ال ــل الرعاي ، مث
لتـدريب الملائـم بـشأن    والمدنية الموجـودة في أمـاكن التـشرد ل        وكفالة تلقي السلطات العسكرية     

 المشردات؛النساء  احتياجاتتحديات الحماية، وحقوق الإنسان، و

ــة   )ح(   ــسانية لمــساعدة اســتكمال الاحتياجــات ل كفال ــة باســتراتيجيات  الإن الفوري
للنـساء المـشردات    الاقتصادية وفرص كسب العيش - حقوق الاجتماعية لل اً دعم طويلة الأجل 
ن تُمكِّ ـلحلول الدائمـة  شاملة لاستراتيجيات بلقيادة والمشاركة، ول ةزبآليات مُعزَّ، و واللاجئات

  ها بطريقة أفضل؛ ووضعاحتياجاتها في اختيار الحل الدائم الذي يناسب تساعدهاالمرأة و
كفالـة التــصدي علـى نحــو كـاف لجميــع حـالات التــدفقات الكثيفـة للــسكان        )ط(  

اللاجئين والمشردين، بمن فيهم النساء والفتيات، وأن عدم وضـوح ولايـات الوكـالات الدوليـة      
  .بية الاحتياجات إلى الحماية والمساعدةأو نقص الموارد لا يعوق تل

  
  )٩ و ،٣ إلى ١المواد من (الجنسية وانعدام الجنسية   -  ٦  

ــون وطــالبو        - ٥٨  ــاً واللاجئ ــا المــشردون داخلي ــتي يواجهه ــدة ال بالإضــافة إلى المخــاطر المتزاي
نــساء الونتيجــة لــه، ممــا يجعــل   ســبباً في انعــدام الجنــسيةاللجــوء، يمكــن أن يكــون النـــزاع أيــضاً

لأشكال مختلفة من سوء المعاملة في كـل مـن المجـالين الخـاص           ات بشكل خاص    عرضم والفتيات
يتعلـق   النــزاعات مـع التمييـز فيمـا       بالمـرأة   تتقاطع تجربـة    ينشأ انعدام الجنسية عندما     قد  و. والعام

د فـسخه   عن ـ قوق الجنسية، مثل القوانين التي تتطلب من المرأة تغيير جنسيتها عنـد الـزواج أو              بح
  . لأبنائهاتحرم المرأة من القدرة على منح جنسيتها وأ
 لأن الوثـائق اللازمـة مثـل    تهاإثبـات جنـسي  مـن   لم تـتمكن  إذا  تها جنسي رأةقد تفقد الم  و  - ٥٩ 

 النــزاع   أثنـاء  أُتلفـت قـدت أو    فُ أنهـا    ر أو صدُت ـلم  أنهـا   تسجيل المواليـد إمـا      شهادة   و وثائق الهوية 
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 نـساء  فيهـا ال رم في الحـالات الـتي تح ـ     انعدام الجنسية أيضاً  نشأ  قد ي و. نئهأسمابإصدارها  لم يُعاد   و
  .ن بسبب قوانين الجنسية المتسمة بالتمييز الجنسانيمن القدرة على نقل الجنسية لأبنائه

ــساء والفتيــات  وتواجــه   - ٦٠ ــسية العــديماتالن ــدة   الجن ــهاك  مخــاطر متزاي في ناجمــة عــن الانت
ــتراع  ــات الـ ــنأوقـ ــت لا  لأنهـ ــة عيتمـ ــها ن بالحمايـ ــتي تكفلـ ــساعدة   الـ ــا في ذلـــك المـ ــة، بمـ  المواطنـ

ــصلية، ــضا لأن  القنــ ــهن وأيــ ــد منــ ــ العديــ ــائق ولا يحملــ ــتمينأو /ن وثــ ــن   إلى ينــ ــسكان مــ الــ
 نطـاق مان الواسع ال  رالح أيضا إلى  انعدام الجنسية    ويفضي. الدينية أو اللغوية   عرقية أو ال قلياتالأ

قـد  فوعلـى سـبيل المثـال،       . النــزاع فتـرات مـا بعـد       حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في        من  
ــساءمرتحــ ــصحية و   مــن الن ــة ال ــى الرعاي ــرص  الحــصول عل ــة  مــن الحالعمــل وف قــوق الاجتماعي
  الـتي  وقـات الأ في   هـا مواطنيى  ل ـا ع  الحكومـات خـدماته    صُر تق إذ ،الاقتصادية والثقافية الأخرى  و

مــن أيــضاً  مــن الجنــسية اتنــساء المحرومــستبعد ال مــا تُــوغالبــاً. القيــود علــى المــواردتتزايــد فيهــا 
ــسياسية و  ــات ال ــالعملي ــشاركة فيم ــده   ن الم ــدة وحكــم بل ــة الجدي ــل ، نالحكوم ــهاكممــا يمث  اً انت

  . الاتفاقية من٨ و ٧للمادتين 
  : بأن تقوم بما يليالدول الأطرافاللجنة وتوصي   - ٦١

على جميع النـساء     التدابير الرامية إلى منع حالات انعدام الجنسية         تطبيقضمان    )أ(  
ــة نحــو ال ــ    ــدابير موجه ــات وأن تكــون تلــك الت ــذين سكانِوالفتي ــيُحت ال ــشكل خــاص  لم أن  ب

  واللاجــئينالمــشردين داخليــاًمــن ث انــالإالنـــزاعات، مثــل جــراء   الجنــسية مــنديميعــيــصبحوا 
   وضحايا الاتجار بالأشخاص؛وطالبي اللجوء

ــدابير  )ب(   ــة  ضــمان أن تظــل الت ــسا الرامي ــة الن ــات ء ولحماي ــسية الفتي  عــديمات الجن
  ؛وبعده التراع وأثناءه قبل سارية المفعول

، علـى قـدم    لحـصول ا  في  مـن النــزاع    اتالمتـضرر والفتيـات    نـساء الحق  ضمان    )ج(  
 في هــنحقضــمان  و، القانونيــةن علــى الوثــائق اللازمــة لممارســة حقــوقهالرجــال، المــساواة مــع

دون فـرض شـروط     و ا فـوراً  لوثـائق أو اسـتبداله     وضمان إصـدار ا    ،ر هذه الوثائق بأسمائهن   اصدإ
للحــصول الأصــلية  ن إلى منــاطق إقامتـه اتالمـشرد والفتيــات ط عـودة النــساء  راتشــ، كامتعـسفة 

  وثائق؛تلك العلى 
 مـا بعـد     ين في مرحلـة   جراه تدفق الم   أثناء ق فردية، بما في ذلك    ائ وث  منح ضمان  )د(  
 اتوالفتيــات غــير المــصحوبالبــات اللجــوء، ت وط واللاجئــا داخليــاًاتلنــساء المــشردلالنـــزاع، 
ــصلا ــن توالمنف ــ ع ــسجيل ال وضــمان ن؛ذويه ــساواة   الآني،ت ــدم الم ــى ق ــولادات  ، لجعل ــع ال مي

  .الزواج والطلاقحالات و
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  )١٦ و ١٥تان ادالم(الزواج والعلاقات الأسرية   -  ٧  
 حـالات  فية  تجـارب المـرأ   فيعـدم المـساواة في الـزواج والعلاقـات الأسـرية     أوجـه  ر  ؤثِّت  - ٦٢

كـره النـساء والفتيـات علـى الـزواج          تُقـد   ،  الحـالات فـي هـذه     ف . انتـهاء الـتراع    النـزاع ومـا بعـد    
 علـى الـزواج     ن في مرحلـة مـا بعـد النــزاع يجـبره           هن فقـر  لأنلجماعات المـسلحة أو     ل استرضاءً
ى النحـو   عل ـيـة،    في اختيـار الـزوج وفي التـزوج بحرِّ         نن المالي، مما يـؤثر علـى حقه ـ       ا الأم بحثاً عن 

 بوجـه خـاص     اتالمراهقـات معرض ـ  و). ب) (١ (١٦و  ) أ) (١ (١٦ تينكفول بموجب المـاد   الم
، وهـو ممارسـة ضـارة تـستخدمها الجماعـات المـسلحة بـصورة              النـزاعات للـزواج القـسري    أثناء  

وتـرغم الأسـر الفتيـات علـى الـزواج أيـضا نتيجـة للفقـر والفهـم الخـاطئ بـأن الـزواج                        . متزايدة
  .هن من الاغتصابيمكن أن يحمي

ــة المــــساواة في و  - ٦٣ ــه   إمكانيــ ــو الــــذي تكفلــ ــات، علــــى النحــ الحــــصول علــــى الممتلكــ
 ولا سيما في حالات ما بعد النـزاع، باعتبار أن الـسكن            ، بالغ الأهمية  ، أمرٌ )ح) (١( ١٦ المادة

 مـــرأة جهـــود الإنعـــاش، ولا ســـيما بالنـــسبة لل ين في حـــاسما عـــاملينكونـــيوالأرض يمكـــن أن 
 بــسبب اتزمــالأ أثنــاء إلى الارتفــاع هاعــدد  يميــلتي والــتعيلــها نــساء، الــتي  المعيــشيةســرالأ في

ــة   المــرأة غــير أن فــرص.  والترمــلة الأســر فيالانفــصالحــالات  في التملــك، المتــسمة بالمحدودي
خاصـة  بعـد النــزاع،   وعدم التكافؤ، تـصبح سـببا للـضرر علـى وجـه الخـصوص في حـالات مـا           

ــدما  ــ نأقــاربه الــلاتي فقــدن أزواجهــن أو عــود المــشردات تعن ه  أنــنجــدي لن ديــارهإلىذكور ال
 وســيلة لكــنتيجــة لــذلك، يفقــدن  ، ون أراضــيه يثبــت ملكيــة أي ســند قــانونيبحــوزتهن لــيس

  .لكسب الرزق
 في المنــاطق  قــسراًلمــرأةاتعقــيم أو   القــسريالحمــل القــسري أو الإجهــاض  ويــشكل   - ٦٤

اتخــاذ   في الحــقومــن ضــمنها يحــصى مــن حقــوق المــرأة، عــدد لال اًكانتــهاالمتــضررة مــن النـــزاع 
القــرار الحــر والمــسؤول بــشأن عــدد الأطفــال الــذين يــرغبن في إنجــابهم والفتــرة الــتي تفــصل بــين 

  ).ـه( )١ (١٦ بموجب المادة وهو حق مكفول ،إنجاب طفل وآخر
وتوصـي   اللـتين أصـدرتهما؛   ٢٩ و ٢١وتكرر اللجنـة تأكيـد التوصـيتين العـامتين رقـم           - ٦٥

  :بما يليبأن تقوم الدول الأطراف كذلك 
الحمـل   أو مثل الزواج القـسري      اني،جنسأساس  منع الانتهاكات القائمة على       )أ(  

في المنــاطق المتــضررة مــن  والفتــاة لمــرأة القــسري لتعقــيمأو ال  القــسريالقــسري أو الإجهــاض
  ؛مرتكبيهاومعاقبة  تلك الانتهاكات والتحقيق في ،النـزاع

أوجــه تراعــي الفــوارق بــين الجنــسين وتعتــرف بوسياســات  تــشريعات عتمــادا  )ب(  
بحقهــن في الإرث وكــذلك بحقهــن في    المطالبــة عنــد نــساء الهــااصــة الــتي تواجه الخ الحرمــان
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 ســندات ملكيــة الأراضــي لــف تأوذلــك فقــدان  في  مــا بعــد النـــزاع، بمــاظــروف في نأراضــيه
  .بسبب النـزاع وغيرها من الوثائق

 ٣ إلى ١المــواد مــن  (نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاجح قطــاع الأمــن وإصــلا  -  ٨  
  )٧و ) أ(  ٥  و

الإطـار الأوسـع    هـي جـزء مـن        ،نزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج        إن عمليات     - ٦٦
 في وضـع موضـع التنفيـذ     ت الـتي  لأولى ا المبـادرات الأمنيـة   إحـدى   و،  لعملية إصـلاح قطـاع الأمـن      

بـرامج نـزع الـسلاح    فـإن   ذلـك،     مـن  رغمبالو.  النـزاع والفترات الانتقالية   ء انتها  ما بعد  مرحلة
. ذ بالتنسيق مع مبادرات إصلاح قطـاع الأمـن   ما توضع أو تنفَّوالتسريح وإعادة الإدماج نادراً   

 يـتم  حـين  مـثلاً ض حقوق المرأة، يقوت يؤدي في كثير من الأحيان إلى التنسيق وهذا الافتقار إلى 
 انيةجل تسهيل إعادة إدماج المقاتلين الـسابقين الـذين ارتكبـوا انتـهاكات جنـس              منح العفو من أ   

 حـديثا داخـل   المناصـب الـتي أُنـشئت    مـن  يتم استبعاد النساء أيـضاً  و. في مناصب القطاع الأمني   
 إصـلاح قطـاع الأمـن   تخطـيط والتنـسيق في مبـادرات     الماعـد انمؤسسات قطاع الأمن بـسبب  

إلى مزيـد مـن   كافيـة  العمليـات التـدقيق غـير    وتؤدي  . ة الإدماج نزع السلاح والتسريح وإعاد   و
 لتطـوير  يةأساس ـوالتي هـي   ،لفوارق بين الجنسينة لراعي الم إصلاح قطاع الأمن  اتلعملي ةقالإعا

ــني    ــدم مؤســسات القطــاع الأم ــساني  التمييــز و المتــسمة بع ــة للمنظــور الجن  تلــبي الــتي و،المراعي
  . بما في ذلك الفئات المحرومة،تلنساء والفتياية لمنالأ حتياجاتلاا

نـساء وفتيـات    ك و ت سـابقا  تمقاتلاكفي نهاية النـزاع، تواجه النساء تحديات خاصة        و  - ٦٧
ــ ــسلحة  اتمرتبط ــات الم ــاعيات وطباخــات   بالجماع ــن س ــدِّ يعمل ــة ل اتم وممرضــات ومق لرعاي

لى أن  نظـرا إ   ،نزع السلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج       وبرامج  . ملات بالسخرة وزوجات  اعو
لا تلـــبي في كـــثير مـــن الأحيـــان  هيكـــل الجماعـــات المـــسلحة تهـــيمن عليـــه الـــذكور تقليـــديا،   

لـيس مـن    و. التشاور معهن وتستبعدهن أيضاً    وتفشل في ،   للنساء والفتيات  ددةالمححتياجات  الا
. نـزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج          من قـوائم   تسابقاال تقاتلاالماستبعاد   غير المألوف 

 بالجماعات المسلحة مـن خـلال       اتالة الفتيات المرتبط  بحفي الاعتراف    برامج أيضاً لك ال تتخفق  و
 نكـن له ـ  تلم  الـلاتي   فتيـات   اسـتبعاد ال    من خـلال    أو ات، بدلا من مختطف   ت معالا ن بأنه نتعريفه
ــة أدوار ــال  فيمرئي ــد مــن  وتعــاني . لاقت  وخاصــة العنــف  اني مــن العنــف الجنــس المقــاتلاتالعدي

مـستويات الأمـراض    إلى ارتفـاع    لاغتـصاب، و  ولادة أطفـال نتيجـة ل      ؤدي إلى ، الـذي ي ـ   الجنسي
 مـن   أخـرى إلى أنـواع     و هن،قبـل أسـر   من   هن بالعار  أو وصم  نبذ الضحايا  إلى، و نقولة جنسياً الم
ــ ــا تفــشل  و. صدماتال ــا م ــسريح وإعــادة الإدمــاج في    غالب ــزع الــسلاح والت ــرامج ن التــصدي ب
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 علـى   ات غـير قـادر    ونتيجـة لـذلك، يـصبحن     . مررن بهـا  تي  الصدمة النفسية ال  معالجة  و نتجاربهل
  . بنجاح في الحياة الأسرية والمجتمعية مجدداًالاندماج

ــدرج حــتى عنــدما و  - ٦٨ النــساء والفتيــات في عمليــات نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة    تُ
ــاج،  ــسماً    الــدعم الميكــون الإدم ــير كــافٍ ومت ــدم غ ــالق ــن فــرص  ي ونــسانيالجتنميط ب ــل م  قلِّ

.  فقـط  المجـالات النـسائية التقليديـة      من خلال تـوفير تنميـة المهـارات في         لهن   الاقتصادي ينالتمك
 في التعامــل مــع الــصدمة  قفــ تخبــرامج نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج  كــذلك فــإن 

 انتـهاء  بعـد حالات مـا   في حالات النـزاع و   نساء والفتيات  ال سيهااقالاجتماعية التي ت   - النفسية
ة وصـم  نظـراً إلى أن ال ،هنانتـهاكات حقـوق     في مزيـد مـن     سببتذا بدوره يمكن أن ي    وه. التراع

 يمكــن أن تجــبر ة هــي عوامــل الاقتــصاديها مــن الناحيــةتمكينــعــدم  وهــالمــرأة وعزلِالاجتماعيــة ل
ن رغمهتــأو ) ن مــع خــاطفيهكالبقــاء(ســتغلال لااتتــسم بأوضــاع  بعــض النــساء علــى البقــاء في

ــى الخــضوع لأوضــاع اســتغلا   ــدة إذا كــان  لعل ــيهع جدي ــة إلىلجــوءلا نل ــشطة غــير   مزاول  أن
  .ن يقمن بإعالتهلم لقمة العيش لأنفسهن ومشروعة لتوفير

  :بما يليبأن تقوم توصي اللجنة الدول الأطراف و  - ٦٩
مــع بالتنــسيق  نــزع الـسلاح والتــسريح وإعـادة الإدمــاج  وضـع وتنفيــذ بـرامج     )أ(  

  ؛ها وضمن إطارعملية إصلاح قطاع الأمن
 راعـي تولقطاع الأمني تراعـي الفـوارق بـين الجنـسين           ل اتإصلاحالاضطلاع ب   )ب(  

 ءنـسا التعالج خبرات   و  تمثل الجميع   مؤسسات لقطاع الأمن    إلى إنشاء  يضتف و لمنظور الجنساني ا
  ؛النساء والمنظمات النسائيةب ةصلكون ذات ختلفة، وتالم الأمنية نوأولوياته
ــة خــضوع    )ج(   ــة مجــالي  فيلآليــات شــاملة    الأمــنيلقطــاعا اتإصــلاحكفال الرقاب
اسـتحداث   و،المقـاتلين الـسابقين  التـدقيق في حـالات    بما في ذلك     ،زاءاتالجفرض  مع   والمساءلة

الخـــبرات ؛ وتعزيـــز انيةنتـــهاكات الجنـــسلا متخصـــصة للتحقيـــق في ااتوحـــدبروتوكـــولات و
  ؛ ودور المرأة في الرقابة على قطاع الأمنالجنسانية
ــسلاح      ضــمان مــش   )د(   ــزع ال ــع مراحــل ن ــساواة في جمي ــدم الم ــى ق ــرأة عل اركة الم

ؤسـسات  الم التفاوض على اتفاقات الـسلام وإنـشاء          مرحلة من بدءاً   والتسريح وإعادة الإدماج،  
  ؛هاوتنفيذ تصميم البرامجوحتى مرحلة وطنية ال

 ةه ـموج برامج نزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج             تكون التأكد من أن    )هـ(  
، بوصـفهن    بالجماعـات المـسلحة    والنساء والفتيات المرتبطـات    ت المقاتلا  إلى جه التحديد على و 

 قـد    علـى قـدم المـساواة      نمـشاركته  الـتي تحـول دون       أن العوائـق  ومستفيدات من تلك البرامج،     
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 خـدمات  الاجتمـاعي وغيرهـا مـن      -  خـدمات الـدعم النفـسي      ضـمان تقـديم    و ؛اـ ــتمت معالجته 
  ؛نالدعم له
 عمليــات نـزع الــسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمــاج علـى وجــه     بي تل ـضـمان أن   )و(  

 نــزع الــسلاح والتــسريح لعمليــاتالتحديــد الاحتياجــات المتميــزة للمــرأة مــن أجــل تقــديم دعــم  
 السن ونوع الجنس، بما في ذلـك عـن طريـق معالجـة الـشواغل المحـددة                  ى فيه اعتُر وإعادة الإدماج 

  . بالعار لمزيد من الوصمةن بشكل مفرط وتعريضهنفهوأطفالهن دون استهداالشابات لأمهات ل
  

  )١٥ و ٧ و ،)أ (٥ إلى ١  منالمواد(الإصلاح الدستوري والانتخابي   -  ٩  
يمثل الإصلاح الانتخابي في مرحلة مـا بعـد النــزاع وعمليـة بنـاء الدسـتور فرصـة هامـة                       - ٧٠

يمكـن لعمليـة الإصـلاحات     و. دهالمساواة بين الجنسين في الفترة الانتقالية وما بع       الإرساء أسس   
 سابقة لمشاركة المـرأة في الحيـاة الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية              لا أن يشكّ  اومضمونههذه  

انطلاقـاً   عن حقوق المـرأة      ينمدافعلل كن قانوني يم  أساس ئةيفي فترة ما بعد النـزاع، إضافة إلى ته       
تجلـى في الفتـرات   تلمنظـور الجنـساني   راعيـة ل الم ات الإصـلاح  مـن  أنواع أخـرى  ب واطالبيأن  منه  

 مراعاة منظور جنـساني في إصـلاح النظـام الانتخـابي          ويجري أيضاً التأكيد على أهمية      . الانتقالية
  .)٢٠٠٠ (١٣٢٥في مرحلة ما بعد النـزاع في قرار مجلس الأمن والدستوري 

ــرأة اة مــشاركإن و  - ٧١ ــساواة مــع الرجــل،   لم ــدم الم ــى ق ــة، عل ــة صــياغة  الهادف  خــلال عملي
ويجــب علــى الــدول .  أمــر أساســي لإدراج الــضمانات الدســتورية لحقــوق المــرأة  هــيالدســتور

عـدم  علـى  مبـدأ المـساواة بـين المـرأة والرجـل و     علـى  الدستور الجديـد   ينص  أن  ضمان  الأطراف  
ــة   ــز، وذلــك تمــشيا مــع الاتفاقي المــرأة بحقــوق الإنــسان والحريــات  أن تتمتــع أجــل مــن و .التميي

 بداية مساوية، من خـلال اعتمـاد   إعطاؤهن جال، فمن المهم  الأساسية على قدم المساواة مع الر     
  .تحقيق المساواة الفعليةتعجيل بتدابير خاصة مؤقتة لل

  ما بعد النــزاع    ظروفعمليات إصلاح النظام الانتخابي وصياغة الدستور في        وتشكل    - ٧٢
بـالنظر    ضمان مشاركة المرأة وتعزيز المـساواة بـين الجنـسين           أمام  الفريدة تحدياتمجموعة من ال  

لقواعـد والإجـراءات    كمـا أن ا   . ن تصاميم النُظم الانتخابية ليـست دائمـة محايـدة جنـسانيا           إلى أ 
ــة الــتي تحــدد جماعــات المــصالح    ــمثَّالمالانتخابي ــاء الدســتور والهيئــات الانتخا  ةل ــة  في هيئــات بن بي

 حاسمـة في ضـمان دور المـرأة في الحيـاة العامـة              ةي ـهمتكتـسي أ  الأخرى في حقبـة مـا بعـد النــزاع           
ــسياسية ــة الم  المتعلقــةقــراراتوال. وال ــنظم الانتخابي ــأنواع ال ــز  ل عــة مهمــة تب ب لتغلــب علــى التحي

 تقـدم ملمـوس      مـن الممكـن إحـراز      ولـن يكـون   .  يقوض مشاركة المرأة   الذي التقليدي   انيلجنسا
إجـراء انتخابـات حـرة     فـضلا عـن      كمرشـحة وناخبـة      ، علـى قـدم المـساواة،      لمـرأة امشاركة  نحو  

لمنظـور  اراعي  ينتخابي  إرساء نظام ا  ونزيهة ما لم يتم اتخاذ عدد من التدابير المناسبة، بما في ذلك             

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
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 سـليم  ، وضـمان نظـام  كمرشـحة المـرأة  مـشاركة  اعتماد تدابير خاصـة مؤقتـة لتعزيـز         و الجنساني
 للعنـف مـن     رضـة  ع سْنوالتأكد من أن الناخبـات والمرشـحات الـسياسيات ل ـ          ينناخبتسجيل ال ل
  .ةالخاص  الفاعلةتاهل الدولة أو الجبَقِ

  :بما يليبأن تقوم  توصي اللجنة الدول الأطرافو  - ٧٣
اعتمـاد  وصـياغة الدسـتور     عمليـات   كفالة مشاركة المرأة على قـدم المـساواة في            )أ(  

  ؛عملياتتلك الوتلقي مساهماته في لجنسين لمشاركة الجمهور آليات تراعي الفروق بين ا
ــضمن    )ب(   ــة أن تت ــات كفال ــشريعية  الإصــلاح الدســتوري  عملي والإصــلاحات الت
 الـذي  وحظـر التمييـز ضـد المـرأة،      ، للمـرأة بموجـب الاتفاقيـة       المكفولـة  حقوق الإنسان الأخرى  
 مـن   ١لعـام والخـاص، تمـشيا مـع المـادة           التمييز المباشر وغـير المباشـر في المجـالين ا         كلا من   يشمل  

  ؛ أشكال التمييز ضد المرأةجميعتحظر  اًأحكام أن تتضمن أيضاًالاتفاقية، و
طبـق علـى    نتوأن  ،   مؤقتـة  دساتير الجديدة على تـدابير خاصـة      الكفالة أن تنص      )ج(  

تقييــد لل لمرأةبــا الخاصــةحقــوق الإنــسان عــدم خــضوع تــضمن أن والمــواطنين وغــير المــواطنين، 
  ؛حالات الطوارئفي  زئيالج

كفالة أن يتضمن الإصلاح الانتخابي مبـدأ المـساواة بـين الجنـسين، وأن يـضمن                  )د(  
تمثيل المرأة على قدم المساواة من خلال اعتمـاد تـدابير خاصـة مؤقتـة مثـل نظـام الحـصص، بمـا في           

ى التمثيـل النـسبي؛ وأن   نظاماً انتخابياً يقوم عل ـيتبنى ذلك لصالح الفئات المحرومة من النساء؛ وأن  
 الامتثـال   بـضمان  اتوتكليـف هيئـات إدارة الانتخاب ـ      ؛يضع ضوابط تنظيمية للأحزاب الـسياسية     

  ؛جزاءاتفرض من خلال 
الاقتراع بــ الـسماح  بوسـائل مــن قبيـل  ، هن وتـصويت اتتـسجيل الناخب ــضـمان    )هـ(  

 مـن  د عـدد كـاف  وجـو   بسبل عدة تشمل ضـمان جميع العوائقوإزالة  عند الاقتضاء،   البريدي،  
  ا؛مراكز الاقتراع التي يسهل الوصول إليه

اء جميــع أشــكال العنــف الــتي  إز مطلقــاعــدم التــسامحتقــضي باعتمــاد سياســة   )و(  
مـن   الـدول والجماعـات   الذي تمارسـه المحدد الهدف و مشاركة المرأة، بما في ذلك العنف  تقوض  

 يمارسـن حقهـن     تيالـلا النـساء   و   أ  منـصب عـام    لتقلـد  ةحمل ـالنساء اللاتي يخضن     ضد   لدولاغير  
  .التصويت في
  

  )١٥و ) أ (٥ و ٣ إلى ١المواد من (إمكانية اللجوء إلى القضاء   -  ١٠  
حين ينتهي التراع، يواجه المجتمع المهمة المعقدة المتمثلـة في التعامـل مـع الماضـي، والـتي                    - ٧٤

ــسان عــن أ      ــهاكات حقــوق الإن عمــالهم، وإنهــاء  تنطــوي علــى الحاجــة إلى مــساءلة مــرتكبي انت
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الإفلات مـن العقـاب، وإعـادة وإرسـاء سـيادة القـانون، وتلبيـة احتياجـات النـاجين عـن طريـق                     
وتتسم التحديات المرتبطـة بالوصـول إلى القـضاء بالتفـاقم           . توفير العدالة مصحوبة بالتعويضات   

ــة      ــة الرسمي ــتراع نظــرا إلى أن نظــم العدال ــهاء ال ــا بعــد انت ــتراع وم  لم تعــد والحــدة في حــالات ال
وعـادة يكـون مـن الأرجـح     . موجودة أو قادرة على العمل بأي درجة مـن الكفـاءة أو الفعاليـة             

أن تنتـهك نظـم العدالـة القائمـة حقـوق المـرأة لا أن تحميهـا، بمـا يـؤدي إلى ردع الـضحايا عــن           
ة وتتفــاقم أثنــاء الــتراع جميــع العوائــق الــتي تواجههــا النــساء في تحقيــق إمكاني ــ  . التمــاس العدالــة

اللجــوء إلى القــضاء أمــام المحــاكم الوطنيــة قبــل الــتراع، مــن قبيــل العوائــق القانونيــة والإجرائيــة   
والمؤسسية والاجتماعية والعملية، فضلا عـن التمييـز الجنـساني المتأصـل، وتـستمر هـذه العوائـق          

مـان  أثناء فترة ما بعد التراع، وتعمل مع انهيار هيكل الشرطة وهيكل النظام القضائي علـى حر               
  .المرأة من الاحتكام إلى القضاء أو إعاقتها عنه

زاع، تُنـشأ آليـات العدالـة الانتقاليـة بهـدف التـصدي لتركـة انتـهاكات         ـوفي أعقاب الن ـ   - ٧٥
حقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الجذريـة للـتراع، وتيـسير الانتقـال مـن الـتراع إلى الحوكمـة                   

 على أجهزة الدولـة المـصممة مـن أجـل حمايـة حقـوق               ع المؤسسي ــاء الطاب ــة، وإضف ــالديمقراطي
ــس ــات الأساسيــالإن ـــان والحري ـــة، وإنفـ ـــاذ العدالـ ـــة وكفالـ ــساءلــ ــهاكات  ــة الم ــع انت ة عــن جمي

وعمـلا علـى تحقيـق هـذه الأهـداف       . حقوق الإنسان والقانون الإنساني وضمان عدم تكرارهـا       
ة مؤقتــة، مــن بينــها لجــان ــر قــضائيــــأو غي/ة وــات قــضائيــــاء آليــادة إنــشـــــددة، يجــري عــــالمتع
ل النظم القضائية الوطنيـة القاصـرة       ــل مح ــي تح ــة، وذلك لك  ــق والمحاكم المختلط  ـــي الحقائ ــتقص

  .أو لتكملها
وفي حــين أن أفظــع الانتــهاكات وأوســعها انتــشارا تحــدث أثنــاء التراعــات، فإنهــا غالبــا   - ٧٦
العدالـة الانتقاليـة وتتخـذ في نهايـة المطـاف طابعـا عاديـا في بيئـة                  تمـر دون عقـاب مـن آليـات           ما
أو إكمال نظم العدالـة المحليـة، فقـد         /وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز و       . بعد التراع  ما

قــصّرت آليــات العدالــة الانتقاليــة وتواصــل تقــصيرها إزاء المــرأة مــن خــلال عــدم إنفــاذ العدالــة  
التي تعانيها بشكل كاف، فترسخ بذلك الإفلات من العقـاب          لأضرار  وتقديم التعويضات عن ا   

ولم تـنجح آليـات العدالـة الانتقاليـة     . الذي يتمتع به مرتكبو انتهاكات حقـوق الإنـسان للمـرأة         
في معالجة الآثار التي يولدها التراع على نحو كاف وفي أن تأخذ بعين الاعتبار تـرابط وتـشابك        

وبالنـسبة إلى معظـم النـساء، ينبغـي         . ن الـتي تحـدث أثنـاء الـتراع        جميع انتهاكات حقـوق الإنـسا     
تقتصر أولويات تحقيق العدالة في مرحلة ما بعد التراع على إنهاء انتـهاكات الحقـوق المدنيـة                  ألا

والــسياسية، بــل ينبغــي أن تــشمل انتــهاكات جميــع الحقــوق، بمــا في ذلــك الحقــوق الاقتــصادية   
  .والاجتماعية والثقافية



CEDAW/C/GC/30
 

30/34 13-54329 
 

قتــضي التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب الاتفاقيــة أن تتــصدى لجميــع انتــهاكات  وت  - ٧٧
ــدعم هــذه        ــذي ي ــساني، ال ــسي والجن ــي الكــامن، الجن ــز الهيكل ــرأة، إلى جانــب التميي حقــوق الم

ويمكـن لآليــات العدالـة الانتقاليـة، إلى جانــب تـوفير سـبل الانتــصاف للمـرأة مــن       . الانتـهاكات 
ونظـرا  . عاني منها أثناء التراع، أن تحقق تحولا جذريا في حياة المـرأة          الانتهاكات الجنسانية التي ت   

إلى الدور الهـام الـذي تؤديـه تلـك الآليـات في إرسـاء أسـس المجتمـع الجديـد، فإنهـا تتـيح فرصـة                           
فريدة للدول الأطراف كي تمهد لتحقيق المساواة الفعلية بـين الجنـسين بمعالجـة التمييـز الهيكلـي                  

  .لكامن والموجود أصلا، الذي عاق تمتع المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقيةالجنسي والجنساني ا
ــرائم الجنـــسانية      - ٧٨ ــة قـــد أســـهمت في تحديـــد الجـ وعلـــى الـــرغم مـــن أن المحـــاكم الدوليـ

ومقاضــاتها، فــلا يــزال هنــاك عــدد مــن التحــديات الــتي تواجــه كفالــة إمكانيــة لجــوء المــرأة إلى    
الإجرائيــة والمؤســسية والاجتماعيــة تواصــل منعهــا مــن  القــضاء، كمــا أن الكــثير مــن الحــواجز  

ويعــــزز القبــــول الــــسلبي للعنــــف الماضــــي ثقافــــة . المــــشاركة في إجــــراءات العدالــــة الدوليــــة
وغالبـــا مـــا تـــوفر عمليـــات المـــصالحة، مـــن قبيـــل لجـــان تقـــصي الحقـــائق   . والوصـــم الـــصمت

جلات تاريخيــة للناجيــات فرصــة للتعامــل مــع ماضــيهن في ســياق آمــن ووضــع س ــ   والمــصالحة،
غير أنه ينبغي ألا تستخدم كبـديل للتحقيقـات مـع مـرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنـسان         . رسمية

  .للنساء والفتيات ومقاضاتهم
وتعيـد اللجنـة تأكيـد التزامـات الـدول الأطــراف الـتي تتطلـب منـها أيـضا ضـمان حــق             - ٧٩

عويــضات كافيــة النــساء في الحــصول علــى الإنــصاف، الــذي يــشمل الحــق في الحــصول علــى ت  
ومن الضروري تقييم البعـد الجنـساني للـضرر         . وفعّالة عن انتهاكات حقوقهن بموجب الاتفاقية     

الذي وقع لضمان توفير تعويضات كافيـة وفعّالـة وسـريعة، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت سـبل                      
 .الانتصاف قـد جـاءت بـأمر مـن المحـاكم الوطنيـة أو الدوليـة أو مـن بـرامج التعويـضات المحليـة                        

وبدلا من إعادة إنشاء الوضع الذي كان قائما قبـل حـدوث انتـهاكات حقـوق النـساء، ينبغـي          
ــة الــتي أفــضت إلى انتــهاكات       ــدابير التعــويض أن تــسعى إلى تغــيير أوجــه اللامــساواة الهيكلي لت

  .حقوق النساء، والاستجابة لاحتياجات النساء المحددة والحيلولة دون تكرار الانتهاكات
 من البلدان الخارجة من التراع، تمثل آليات العدالة غير الرسمية القائمة شـكل             وفي كثير   - ٨٠

ن لأونظـــرا . العدالـــة الوحيـــد المتـــاح للنـــساء ويمكـــن أن يكـــون أداة قيّمـــة في أعقـــاب الـــتراع
إجراءات وقرارات تلك الآليات يمكن أن تميز ضـد المـرأة، فمـن الأهميـة بمكـان النظـر بعنايـة في              

ــسير   ــا في تي ــتي        دوره ــهاكات ال ــوع الانت ــد ن ــل تحدي ــة، مث ــى العدال ــرأة عل ــة حــصول الم إمكاني
  .ستعالجها، وإمكانية الطعن في أحكامها في نظام العدالة الرسمي

  :وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي  - ٨١
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ضمان اتباع نهج شامل إزاء آليات العدالة الانتقالية يـشمل الآليـات القـضائية                )أ(  
، الـتي تراعـي     تالتعويـضا لقضائية على السواء، بما في ذلك لجان تقصي الحقـائق وتقـديم             وغير ا 

  الفوارق بين الجنسين وتعزز حقوق المرأة؛
كفالـــة أن تـــضمن الجوانـــب الموضـــوعية لآليـــات العدالـــة الانتقاليـــة إمكانيـــة    )ب(  

انية، وبـرفض   لجميـع الانتـهاكات الجنـس     حصول المرأة على العدالة، بتكليف هيئـات بالتـصدي          
أو القــرارات الــصادرة عــن /العفــو عــن الانتــهاكات الجنــسانية وضــمان الامتثــال للتوصــيات و  

  آليات العدالة الانتقالية؛
ــهاكات        )ج(   ــو شــامل لأي انت ــصالحة إلى عف ــات الم ضــمان ألا يفــضي دعــم عملي

ت لحقــوق الإنــسان، وخاصــة العنــف الجنــسي ضــد النــساء والفتيــات، وأن تعــزز تلــك العمليــا  
  الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب على تلك الجرائم؛

ــادة إرســاء ســيادة          )د(   ــدى إع ــرأة ل ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ضــمان حظــر جمي
القانون، أثناء الإصلاح القانوني، والنص على جزاءات جنائية ومدنية وتأديبية، عند الاقتـضاء،             

  ضد أي عمل من أعمال التمييز؛وإدراج تدابير محددة تستهدف حماية المرأة 
ضمان انخراط المرأة في تصميم وتشغيل ورصد آليـات العدالـة الانتقاليـة علـى                 )هـ(  

جميـــع المـــستويات لكفالـــة إدراج خبرتهـــا في الـــتراع، والوفـــاء باحتياجاتهـــا وأولوياتهـــا الخاصـــة 
ومعالجــــة جميــــع الانتــــهاكات الــــتي عانــــت منــــها، وضــــمان مــــشاركتها في تــــصميم جميــــع 

  التعويضات؛ برامج
اعتمــاد الآليــات المناســبة لتــسهيل وتــشجيع تعــاون النــساء مــع آليــات العدالــة    )و(  

الانتقالية ومشاركتها فيها تماما عن طريق حمايـة هويـة المـرأة أثنـاء جلـسات الاسـتماع العلنيـة،                    
  وقيام المهنيات بأخذ شهادات النساء؛

حينــها والــتي تتــصدى لــشتى أنــواع كفالــة ســبل الإنــصاف الفعّالــة المقدمــة في   )ز(  
الانتهاكات التي تتعرض لها النـساء وضـمان تـوفير تعويـضات مناسـبة وشـاملة، ومعالجـة جميـع                    
الانتهاكات الجنسانية، بما في ذلك انتهاكات الحقـوق الجنـسية والإنجابيـة، والاسـترقاق العـائلي           

ــسي، و      ــف الجن ــسري، والعن ــشريد الق ــسري، والت ــزواج الق ــسي، وال ــوق  والجن ــهاكات الحق انت
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

ادة الإيـذاء  اتخاذ إجـراءات مراعيـة للفـوارق بـين الجنـسين مـن أجـل تجنـب إع ـ             )ح(  
 خاصـة للحمايـة ومكاتـب للـشؤون الجنـسانية في مراكـز الـشرطة؛                والوصم؛ وإنـشاء وحـدات    
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ة المـــرأة، أثنـــاء وإجـــراء التحقيقـــات بـــصورة ســـرية وحـــساسة؛ وضـــمان إيـــلاء أهميـــة لـــشهاد
  التحقيقات والمحاكمات، مساوية لشهادة الرجل؛

مكافحة الإفلات من العقاب عـن انتـهاكات حقـوق المـرأة وضـمان التحقيـق                  )ط(  
في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الواجـب ومقاضـاتها والمعاقبـة عليهـا عـن طريـق                   

  تقديم الجناة إلى العدالة؛
ــة، بعــدة ســبل منــها ضــمان اســتقلال النظــام القــضائي    تعزيــز المــساءلة الج  )ي(   نائي

ونزاهتــه وحيــاده، وتعزيــز قــدرات أفــراد الأمــن والعــاملين في مجــال الطــب والقــضاء علــى جمــع  
وحفظ أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الجنسي في سياق التراع ومـا بعـد الـتراع، وتوطيـد                   

  كمة الجنائية الدولية؛التعاون مع نظم القضاء الأخرى، بما فيها المح
ــساعدة           )ك(   ــوفير الم ــها ت ــرق من ــدة ط ــضاء، بع ــرأة إلى الق ــة لجــوء الم ــز إمكاني تعزي

القانونية، وإنشاء محـاكم متخصـصة، مـن قبيـل محـاكم العنـف المـترلي ومحـاكم الأسـرة، وتـوفير                      
يــة محــاكم متنقلــة للمخيمــات وأمــاكن الاســتيطان والمنــاطق النائيــة؛ وضــمان تــوفر تــدابير الحما 

  الكافية للضحايا والشهود، بما في ذلك عدم الإفصاح عن الهوية وتوفير المآوى؛
ــة وتــشجيع الاضــطلاع       )ل(   ــة غــير الرسمي العمــل بــشكل مباشــر مــع آليــات العدال

بإصلاحات مناسبة، عند الاقتضاء، من أجل جعل تلك العمليـات تتماشـى مـع معـايير حقـوق                  
  . عدم تعرّض المرأة للتمييزالإنسان والمساواة بين الجنسين، وضمان

  
 الخاتمة  - خامسا 

التوصـيات    الـواردة أعـلاه، تقـدم اللجنـة إلى الـدول الأطـراف       التوصـيات بالإضافة إلى     - ٨٢
  .الواردة أدناه

  
  الرصد والإبلاغ  - ألف  

 والـسياسات والـبرامج الـتي       ة القانوني ـ الأطررير عن   اتقتقدم  ينبغي للدول الأطراف أن       - ٨٣
 الـتراع   وحـالات اعـات   ترمنـع نـشوب ال    سياق  لمرأة في   الخاصة با  حقوق الإنسان    مانلض انفذته

إحصاءات مصنفة حـسب نـوع      أن تقوم بجمع    طراف   وينبغي للدول الأ   .عزاـنوما بعد انتهاء ال   
، المرأة والـسلام والأمـن  ب ـ  فيمـا يتعلـق  علـى مـر الـزمن     الـسائدة   الجنس، بالإضافة إلى الاتجاهات     

ينبغــي أن تعــالج تقــارير الــدول و. ك الإحــصاءات والاتجاهــات وإتاحتــهاوأن تقــوم بتحليــل تلــ
 في المنـاطق الخاضـعة لولايتـها، بالإضـافة          هوخارج ـهـا   داخـل إقليم  المتخذة  جراءات  الإالأطراف  

أو حكوميـة  منظمـات دوليـة      أعـضاء في  باعتبارهـا    و بصفتها الفرديـة  إلى الإجراءات التي اتخذتها     
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زاع ـالن ـ وفي حـالات     التراعـات منع نشوب   اق  ــي سي ــف المرأة   عــبوضن حيث اتصالها    ــمة  ــدولي
  .زاعـانتهاء النما بعد و

الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن بـشأن             وعلى    - ٨٤
 ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠ ، و)٢٠٠٠( ١٣٢٥المـــــرأة والـــــسلام والأمـــــن، ولا ســـــيما القـــــرارات 

 )٢٠١٣ (٢١٠٦ و         ،)٢٠١٠ (١٩٦٠و     ،     )٢٠٠٩ (١٨٨٩ ، و    )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
لأي الامتثـال  مـسألة  على وجه التحديـد  تتناول  بما في ذلك تقديم تقارير       ،)٢٠١٣ (٢١٢٢ و
 جـدول  زء مـن ـ ــا كجـم وضعه ــ، والـتي ت ـ   ا المتفـق عليه ـ   امؤشـراته   الأمـم المتحـدة أو     يرـمعاين  ــم

  . المذكورالأعمال
بالتقـارير المقدمـة مـن بعثـات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة المعنيـة                 أيـضا   ترحب اللجنـة    و  - ٨٥

 اتهـا مـن حيـث صـلته     حالة حقـوق المـرأة في الأقـاليم الواقعـة تحـت إدار           أجنبية عن  أقاليمبإدارة  
  .انتهاء التراعما بعد التراع والات وبحبمنع نشوب التراعات 

 من الاتفاقية، تدعو اللجنـة الوكـالات المتخصـصة إلى تقـديم تقـارير               ٢٢عملا بالمادة   و  - ٨٦
  .انتهاء التراعما بعد التراع و وفي حالات التراعاتمنع نشوب سياق عن تنفيذ الاتفاقية في 

  
   أو الانضمام إليهاعلى المعاهداتالتصديق   - باء  

ع الدول الأطراف على التصديق على جميع الصكوك الدولية ذات الـصلة بحمايـة              جَّشَتُ  - ٨٧
ــتراعمــا بعــد الــتراع و وفي حــالات التراعــاتمنــع نــشوب ســياق حقــوق المــرأة في  ــهاء ال . انت

  :ما يليالصكوك تشمل و
ــاري لا   )أ(   ــع أشــكال     البروتوكــول الاختي ــى جمي ــضاء عل ــة الق ــز ضــد  تفاقي التميي

  ؛)١٩٩٩( المرأة
ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك الأطفــال في    ال  )ب(   ــاري لاتفاقي بروتوكــول الاختي

  ؛)٢٠٠٠ (المنازعات المسلحة
ــافي  ا  )ج(   ــول الإضـ ــودة في  تلالبروتوكـ ــات جنيـــف المعقـ ــسطس / آب١٢فاقيـ  أغـ
  ؛)١٩٧٧ ( والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،١٩٤٩

  ؛)١٩٦٧(وبروتوكولها  )١٩٥١( ة المتعلقة بمركز اللاجئينفاقيتالا  )د(  
اتفاقيـة تخفـيض    و )١٩٥٤( لقة بمركز الأشخاص عديمي الجنـسية     تفاقية المتع الا  )هـ(  

  ؛)١٩٦١( حالات انعدام الجنسية
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال،            )و(  
  ؛)٢٠٠٠(المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المكمل لاتفاقية الأمم 

  ؛)١٩٩٨(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   )ز(  
  ).٢٠١٣(معاهدة تجارة الأسلحة   )ح(  
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	2 - إن حماية حقوق الإنسان للمرأة في جميع الأوقات، وتعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين قبل نشوب النزاع وأثناءه وبعد انتهائه، وضمان الإدماج الكامل لتجارب المرأة المتنوعة في جميع عمليات صنع السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار، هي من الأهداف الهامة للاتفاقية. وتؤكد اللجنة مجدداً أن التزامات الدول الأطراف تظل واجبة التطبيق في أثناء النزاعات أو حالات الطوارئ دون تمييز بين المواطنين وغير المواطنين الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا موجودين داخل أراضي الدولة الطرف. وقد أعربت اللجنة مراراً عن قلقها إزاء الآثار الجنسانية للنزاع واستبعاد المرأة من جهود منع نشوب النزاعات، وأثناء الفترة الانتقالية بعد انتهاء النزاع، ومن عمليات إعادة الإعمار، وإزاء الحقيقة المتمثلة في أن تقارير الدول الأطراف لا تقدم معلومات كافية بشأن تطبيق الاتفاقية في تلك الحالات.
	3 - وتوجه التوصية العامة الدول الأطراف، على وجه التحديد، بشأن تنفيذ التزامها ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالأفعال الصادرة عن الأفراد أو الكيانات التي تعيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، كما تقدم اقتراحات بالكيفية التي يمكن بها للجهات الفاعلة من غير الدول أن تتعامل مع مسألة حقوق المرأة في المناطق المتضررة من النزاع.
	ثانيا - نطاق التوصية العامة
	4 - تغطي التوصية العامة تطبيق الاتفاقية على منع نشوب النزاعات، والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وحالات الاحتلال الأجنبي، وغيره من أشكال الاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك، تغطي التوصية الحالات الأخرى ذات الأهمية، مثل الاضطرابات الداخلية، والاضطرابات المدنية التي طال أمدها والمنخفضة الحدة، والصراعات السياسية، والعنف العرقي والطائفي، وحالات الطوارئ وقمع الانتفاضات الشعبية، والحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، التي قد لا تصنف بالضرورة، بموجب القانون الإنساني الدولي، على أنها نزاعات مسلحة، والتي قد تنتج عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمرأة، وهي تثير قلق اللجنة بشكل خاص. ولغرض هذه التوصية العامة، فقد قسِّمت مراحل النزاع وما بعد انتهاء النزاع في بعض الأحيان، نظرا إلى أنها يمكن أن تنطوي على تحديات وفرص شتى فيما يتعلق بمعالجة حقوق الإنسان للنساء والفتيات. على أن اللجنة تلاحظ أن الانتقال من حالة النزاع إلى حالة ما بعد النزاع عادة ما يكون غير مباشر ويمكن أن يشمل مراحل يتوقف فيها النزاع ثم مراحل العودة إلى النزاع - وهي دورة يمكن أن تستمر فترات طويلة من الزمن.
	5 - وترتبط هذه الحالات بشكل وثيق بأزمات التشرد الداخلي، وحالات انعدام الجنسية، ومقاومة السكان اللاجئين لعمليات الإعادة إلى الوطن. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة ملاحظتها الواردة في التوصية العامة رقم 28 بأن الدول الأطراف تظل مسؤولة عن جميع أعمالها التي تمس حقوق الإنسان للمواطنين وغير المواطنين، بمن فيهم المشردين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي، وعديمي الجنسية، الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى إن لم يكونوا موجودين داخل إقليمها.
	6 - إن النساء لا يشكلن مجموعة متجانسة وتجاربهن مع النزاع واحتياجاتهن المحددة في سياقات ما بعد النزاع متباينة. فالنساء لسن متفرجات سلبيات ولسن مجرد ضحايا أو أهداف، فقد أدّين على مدى التاريخ، بل لا زلن يؤدين، دورا كمقاتلات بوصفهن جزءاً من المجتمع المدني المنظم، وكمدافعات عن حقوق الإنسان، وكعضوات في حركات المقاومة، وكعناصر فاعلة في عمليات بناء السلام وعمليات الانتعاش الرسمية وغير الرسمية على حدٍ سواء. ويجب على الدول الأطراف أن تعالج جميع جوانب التزاماتها بموجب الاتفاقية من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.
	7 - ويتفاقم التمييز ضد المرأة أيضاً بفعل الأشكال المتقاطعة من التمييز؛ على النحو المبين في التوصية العامة رقم 28. وبالنظر إلى أن الاتفاقية تعكس نهجاً يقوم على دورة الحياة، لذا، يتعين على الدول الأطراف أن تتعامل مع حقوق الفتيات المتضررات من النزاعات واحتياجاتهن المحددة التي تنشأ نتيجة للتمييز الجنساني.
	ثالثا - تطبيق الاتفاقية في سياق منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع
	ألف - تطبيق الاتفاقية داخل الإقليم وخارج الحدود الإقليمية
	8 - تكرر اللجنة توصيتها العامة رقم 28 ومفادها أن التزامات الدول الأطراف تُطبق أيضاً خارج حدودها الإقليمية على الأشخاص الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا موجودين داخل أراضيها، وأن الدول الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المتضررون موجودين داخل حدودها الإقليمية أم خارجها.
	9 - وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، فإن الدول الأطراف ملزمة بتطبيق الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي عند ممارستها لولايتها داخل حدودها الإقليمية أو خارجها، سواء بشكل فردي، في حالات العمل العسكري الانفرادي مثلاً، أو بوصفها أعضاء في منظمات دولية، على سبيل المثال، كجزء من قوة دولية لحفظ السلام. وتُطبَّق الاتفاقية على مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك تطبيقها في أي مكان تمارس فيه الدولة ولايتها، كالاحتلال وغيره من أشكال إدارة الأقاليم الأجنبية، مثلا إدارة الأمم المتحدة لإقليم ما؛ وعلى الوحدات الوطنية التي تشكل جزءاً من عملية دولية لحفظ السلام أو لإنفاذ السلام؛ وعلى الأشخاص الذين تحتجزهم عناصر تابعة لدولة ما، كالقوات العسكرية أو قوات المرتزقة، خارج أراضيها؛ وعلى العمليات العسكرية المشروعة أو غير المشروعة التي تجري في دولة أخرى؛ وعلى المساعدات الثنائية أو المتعددة الأطراف المقدمة من الجهات المانحة لأغراض منع نشوب النزاعات والمساعدة الإنسانية، أو للتخفيف من آثار النزاع أو لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع؛ وعند المشاركة كأطراف ثالثة في عمليـــات للســـلام أو للتفـــاوض؛ وعنـد إبــرام الاتفاقــات التجاريــة مــع البلدان المتضررة من النـزاعات.
	10 - وتقضى الاتفاقية بأن تقوم الدول الأطراف بوضع ضوابط تنظيمية لأنشطة الجهات الفاعلة المحلية من غير الدول، الخاضعة لسيطرتها الفعلية، والتي تعمل خارج حدودها الإقليمية. وأكدت اللجنة مجدداً في توصيتها العامة رقم 28 الشرط الوارد في المادة 2 (هـ) من الاتفاقية، المتمثل في القضاء على التمييز من أي جهة فاعلة، عامة أو خاصة، الذي يمتد ليغطي أفعال الشركات الوطنية التي تعمل خارج الحدود الإقليمية. ومن شأن ذلك أن يشمل الحالات التي تؤدى فيها أنشطة الشركات الوطنية في المناطق المتضررة من النزاع، إلى انتهاكات لحقوق المرأة وحالات تدعو إلى إنشاء آليات للمساءلة والرقابة على متعهدي الخدمات الأمنية الخاصة وغيرهم من المتعهدين العاملين في مناطق النزاع.
	11 - وقد تكون هناك حالات تقع فيها على الدول الأطراف أيضاً التزامات تتعلق بالتعاون الدولي خارج حدودها الإقليمية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، مثل أحكام قانون المعاهدات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة (المادة 32 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وبالفتيات في حالات النزاع المسلح (المادة 24 (4) من اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكولاها الاختياريان الأول والثاني) وبعدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 2 (1) و 11 (1) و 22 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وفي هذه الحالات، يتطلب تطبيق الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية أن تمتثل الدول لأحكام الاتفاقية في تنفيذ تلك الالتزامات.
	12 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
	(أ) أن تطبق الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي عند ممارستها لولايتها داخل حدودها الإقليمية أو خارجها، سواء بشكل فردي أو بوصفها أعضاء في منظمات دولية أو منظمات أو ائتلافات حكومية دولية؛
	(ب) أن تضع ضوابط لتنظيم أنشطة جميع الجهات الفاعلية المحلية غير الدول، الخاضعة لسيطرتها الفعلية، التي تعمل خارج حدودها الإقليمية، وأن تكفل احترامها الكامل للاتفاقية؛
	(ج) أن تحترم الحقوق التي تضمنها الاتفاقية والتي تطبق خارج حدودها الإقليمية، وتحميها وتنفذها، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، في حالات الاحتلال الأجنبي.
	13 - وتؤكد اللجنة مجددا أنه، في حالات الاحتلال الأجنبي، يقتضي تطبيق الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية أن تحترم السلطة القائمة بالاحتلال الحقوق التي تكفلها الاتفاقية وأن تقوم بحمايتها وإنفاذها.
	باء - تطبيق الاتفاقية على الأطراف الفاعلة من الدول والجهات من غير الدول
	14 - تتأثر حقوق المرأة في عمليات منع نشوب النزاعات وعمليات النزاع وعمليات ما بعد انتهاء النزاع بجهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الدول التي تعمل بشكل فردي (مثلا كالدولة التي ينشأ النزاع داخل حدودها الإقليمية، أو الدول المجاورة المتأثرة بالأبعاد الإقليمية للنزاع، أو الدول المنخرطة في مناورات عسكرية أحادية الجانب عبر الحدود)، والدول التي تعمل بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية أو الحكومية الدولية (وذلك، مثلاً، من خلال المساهمة في قوات دولية لحفظ السلام أو بوصفها جهة مانحة تقدم المال عن طريق المؤسسات المالية الدولية لدعم عمليات السلام)، والائتلاف والجهات من غير الدول، مثل الجماعات المسلحة، والقوات شبه العسكرية، والشركات، والمتعاقدين العسكريين من القطــاع الخــاص، والجماعات الإجرامية المنظمة، ولجان الأمن الأهلية. وفي سياقات النزاع وما بعد انتهاء النــزاع، غالباً ما تضعف مؤسســات الدولة، أو قد تقوم حكومات أخرى أو منظمات حكومية دولية أو حتى جماعات من غير الدول بتأدية وظائف حكومية معينة. وتؤكد اللجنة أنه، في مثل هذه الحالات، قد تقع على عاتق طائفة من الجهات الفاعلة المعنية، بموجب الاتفاقية، مجموعات من الالتزامات المتزامنة والتي يكمل بعضها بعضا.
	15 - وتنشأ مسؤولية الدولة بموجب الاتفاقية أيضاً إذا كان من الممكن أن تُنسب إلى تلك الدولة، بموجب القانون الدولي، أفعال جهةٍ ما من غير الدول، أو تقصيرها. وحينما تتصرف إحدى الدول الأطراف بوصفها عضواً في منظمة دولية في عمليات منع نشوب النزاعات أو عمليات متعلقة بالنزاع أو بانتهاء النزاع، تظل تلك الدولة الطرف مسؤولةً عن التزاماتها بموجب الاتفاقية داخل حدودها الإقليمية وخارجها، كما تقع عليها مسؤولية اتخاذ تدابير لضمان توافق سياسات وقرارات تلك المنظمات الدولية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية.
	16 - كما شددت اللجنة مراراً وتكراراً على أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بوضع ضوابط لتنظيم الجهات من غير الدول في إطار واجب الحماية، بحيث يجب على الدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع الأفراد أو الكيانات الخاصة من ارتكاب أفعال تُضعف الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والتحقيق في تلك الأفعال والمعاقبة عليها وكفالة توفير سبل الانتصاف للمتضررين منها. وقد حددت اللجنة، في توصيتيها العامتين رقم 19 ورقم 28، الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في حماية النساء من العنف والتمييز، مؤكدةً أنه، إلى جانب التدابير الدستورية والتشريعية، يجب على الدول الأطراف أيضاً تقديم الدعم الإداري والمالي الكافي لتنفيذ الاتفاقية.
	17 - وبالإضافة إلى مطالبة الدول الأطراف بوضع ضوابط لتنظيم الجهات من غير الدول، يتضمن القانون الإنساني الدولي تعهدات ذات صلة تُلزم الجهات من غير الدول بوصفها أطرافاً في نزاع مسلح (مثل المتمردين ومجموعات الثوار) كما هو الحال في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف الصادر في 12 آب/أغسطس 1949، وتتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. وعلى الرغم من أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يمكن للجهات من غير الدول أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية، تشير اللجنة إلى أنه، وفي ظل ظروف معينة، ولا سيما في الحالات التي تمارس فيها جماعة مسلحة ذات بنية سياسية قابلة للتحديد سيطرة كبيرة على الأراضي والسكان، فإن الجهات من غير الدول ملزمة باحترام حقوق الإنسان الدولية. وتؤكد اللجنة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني قد تترتب عليها مسؤولية جنائية فردية، بما في ذلك بالنسبة لأعضاء وقادة الجماعات المسلحة غير التابعة للدول والمتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص.
	18 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	)أ) كفالة سبل الانتصاف للمتضررين إزاء أفعال الأفراد أو الكيانات من القطاع الخاص، وذلك كجزء من التزامها ببذل العناية الواجبة؛
	(ب) رفض جميع أشكال التراجع عن أوجه حماية حقوق المرأة من أجل استرضاء الجهات من غير الدول، مثل الإرهابيين أو الأفراد أو الجماعات المسلحة؛
	)ج) مشاركة الجهات من غير الدول لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأنشطة تلك الجهات في المناطق المتضررة من النزاع، وخاصة العنف الجنسي والجنساني بجميع أشكاله؛ وتوفير المساعدة الكافية للشركات الوطنية لتقييم ومعالجة المخاطر المتزايدة الناجمة عن انتهاكات حقوق المرأة؛ وإنشاء آلية فعالة للمساءلة؛
	)د) استخدام ممارسات تراعي الفوارق بين الجنسين (مثل الاستعانة بضابطات الشرطة) في التحقيق في الانتهاكات أثناء النزاع وبعد انتهائه لضمان تحديد ومعالجة الانتهاكات التي تقوم بها الأطراف الفاعلة من الدول والجهات من غير الدول.
	19 - كما تحث اللجنة الجهات من غير الدول، مثل الجماعات المسلحة، على القيام بما يلي:
	)أ) احتــرام حقــوق المرأة في حالات النــزاع وما بعد انتهاء النزاع، وذلك تمشيا مع الاتفاقية؛
	)ب) أن تلزم نفسها بالتقيد بمدونات قواعد السلوك المتعلقة بحقوق الإنسان وبحظر العنف الجنساني بجميع أشكاله.
	جيم - التكامل بين الاتفاقية وبين القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي
	20 - في جميع حالات الأزمات، سواء كانت نزاعاً مسلحاً غير دولي أو نزاعاً مسلحاً دولياً، أو حالة من حالات الطوارئ العامة، أو حالة احتلال أجنبي، أو غيرها من الحالات المثيرة للقلق، تُكْفَل حقوق المرأة من خلال نظام للقانوني الدولي يتكون من أوجه حماية تكاملية بموجب الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
	21 - وفي الحالات التي ينطبق عليها تعريف عتبة النـزاع المسلح غير الدولي أو النزاع المسلح الدولي، فإنه يجري تطبيق الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي بشكل متزامن وتصبح أوجه الحماية المختلفة التي يكفلانها متكاملة، ولا يستبعد أحدها الآخر. وبموجب القانون الإنساني الدولي، يحق للمرأة المتضررة من النزاعات المسلحة التمتع بسبل الحماية العامة التي تنطبق على كل من المرأة والرجل، وببعض سبل الحماية المحدودة الخاصة بالمرأة، ومنها في المقام الأول الحماية من الاغتصاب، ومن ممارسة البغاء بالإكراه، ومن أي شكل آخر من أشكال هتك العرض؛ وإعطاء الأولوية في توزيع شحنات الإغاثة في أي نزاع دولي مسلح للأمهات الحوامل، ولحالات النفاس، وللمرضِعات؛ والاحتجاز في أماكن منفصلة عن الرجال وتحت الإشراف المباشر من قِبَل نساء؛ والحماية من عقوبة الإعدام بالنسبة للحوامل أو أمهات الأطفال المعالين أو الصغار في السن.
	22 - ويفرض القانون الإنساني الدولي أيضاً التزامات على السلطات القائمة بالاحتلال تنطبق بالتزامن مع الاتفاقية وغيرها من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يحظر القانون الإنساني الدولي على أي دولة أن تقوم بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلها. وبموجب القانون الإنساني الدولي، يحق للمرأة تحت الاحتلال أن تتمتع بسبل الحماية العامة وبسبل الحماية التالية المحددة للنساء: الحماية ضد الاغتصاب، أو ممارسة البغاء بالإكراه، أو أي شكل آخر من أشكال هتك العرض؛ والمرور الحر لشحنات الملابس الأساسية المخصصة للأمهات الحوامل وحالات النفاس؛ وتوفير مناطق آمنة أو محايدة يمكن إنشاؤها لحماية السكان المدنيين، بما في ذلك، على وجه الخصوص الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات؛ والاحتجاز في أماكن منفصلة عن الرجال وتحت الإشراف المباشر من قِبَل نساء. ويجب أن تحصل النساء المدنيات المعتقلات على مرافق صحية وأن تتولى تفتيشهن نساء.
	23 - وتكفل أحكام الاتفاقية التي تحظر التمييز ضد المرأة تعزيز وإكمال نظام الحماية القانونية الدولية للاجئين والنساء والفتيات المشردات وعديمي الجنسية في كثير من الأوضاع، ولا سيما لعدم وجود أحكام واضحة بشأن المساواة بين الجنسين في الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
	24 - وبموجب الاتفاقية، فإن التزامات الدول الأطراف بمنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والجنساني، والتحقيق فيهما والمعاقبة عليهما، قد عُزِّزت بالقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك الفقه القضائي للمحاكم الجنائية الدولية والمختلطة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لذلك الفقه القضائي فإن عمليات الاسترقاق التي تحدث أثناء الاتجار بالنساء والفتيات، وكذلك الاغتصاب، أو الاسترقاق الجنسي، أو ممارسة البغاء بالإكراه، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يرقى لدرجة مماثلة من الخطورة، قد تشكل جريمة حرب أو جريمةً ضد الإنسانية، أو عملاً من أعمال التعذيب، أو قد تشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية. ويجب أيضاً تفسير القانون الجنائي الدولي، ويشمل ذلك تعريف العنف الجنساني، وخاصة العنف الجنسي، بما يتوافق مع الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا دون أي تمييز ضار على أساس نوع الجنس.
	25 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تولي، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، الاعتبار الواجب إلى السبل التكميلية لحماية النساء والفتيات المنبثقة عن القانون الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الجنائي الدولي.
	دال - الاتفاقية وجدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن
	26 - تُقر اللجنة بأن مختلف القرارات المواضيعية لمجلس الأمن، ولا سيما القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2012 (2013)، إلى جانب قرارات من قبيل القرار 1983 (2011)، التي توفر توجيهات محددة بشأن أثر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على المرأة في سياقات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، تشكّل أطرا سياسية حيوية للنهوض بأنشطة الدعوة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
	27 - وبما أن جميع مجالات الاهتمام التي تناولتها تلك القرارات تتجلى في الأحكام الموضوعية للاتفاقية، لذا يجب أن يرتكز تنفيذها على نموذج يقوم على المساواة الفعلية ويغطي جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية. وتكرر اللجنة تأكيد الحاجة إلى اتّباع نهج متسق ومتكامل يُدرج تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في الإطار الأوسع المتعلق بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.
	28 - وتتضمن الاتفاقية إجراء لتقديم التقارير، بموجب المادة 18، يُلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك في سياق منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. كما أن جعل إجراء تقديم التقارير يشتمل على معلومات بشأن تنفيذ الالتزامات التي فرضها مجلس الأمن يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاتفاقية وجدول أعمال المجلس، ويعمل، من ثم، على توسيع نطاق المساواة بين الجنسين وتعزيزها وتفعيلها.
	29 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) كفالة أن تكون خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وما تلاه من قرارات متوافقة مع الاتفاقية، وأن تخصّص ميزانيات كافية لتنفيذها؛
	(ب) كفالة أن يعكس تنفيذ الالتزامات المفروضة من مجلس الأمن نموذجا قائما على المساواة الفعلية، وأن يأخذ في الاعتبار تأثير سياقات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع على جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية، إضافة إلى ما يتعلق بالعنف الجنساني المتصل بالنـزاعات من انتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي؛
	(ج) التعاون مع جميع شبكات الأمم المتحدة وإداراتها ووكالاتها وصناديقها وبرامجها فيما يتعلق بجميع عمليات النزاع، بما في ذلك منع نشوب النزاعات، وحالات النزاع، وتسوية النزاعات، والتعمير بعد انتهاء النزاع، من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية؛
	(د) تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية العاملة على تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
	رابعا - الاتفاقية ومنع نشوب النـزاعات، وحالات النـزاع وما بعد انتهاء النزاع
	ألف - المرأة ومنع نشوب النـزاعات
	30 - تقتضي الاتفاقية من الدول الأطراف أن تركّز على منع نشوب النـزاعات وجميع أشكال العنف. ويتضمن منع نشوب النـزاعات هذا أنظمة فعالة للإنذار المبكر من أجل جمع وتحليل المعلومات المفتوحة المصدر، والدبلوماسية والوساطة الوقائيتين، والجهود الوقائية التي تعالج الأسباب الجذرية للنـزاع. ويتضمن أيضاً التنظيم القوي والفعال لتجارة الأسلحة، إلى جانب المراقبة الملائمة لتداول الأسلحة التقليدية، الموجودة من قبل والتي كثيراً ما تكون غير مشروعة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة، وذلك لمنع استخدامها في ارتكاب أو تسهيل أعمال العنف الخطيرة القائمة على نوع الجنس. وهناك ترابط بين زيادة انتشار العنف والتمييز الجنسانيَّين ونشوب النـزاعات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تعمل الزيادات السريعة في انتشار العنف الجنسي كإنذارٍ مبكرٍ بنشوب النـزاعات. وبالتالي، فإن الجهود الرامية إلى القضاء على الانتهاكات الجنسانية تسهم أيضاً، على المدى الطويل، في منع نشوب النـزاعات وتصاعدها، واندلاع العنف من جديد في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع.
	31 - وعلى الرغم من أهمية منع نشوب النـزاعات بالنسبة إلى حقوق المرأة، فإن الجهود المبذولة في منع نشوب النـزاعات غالباً ما تغفل التجارب التي تمر بها المرأة بدعوى أنها غير ذات تأثير في التنبؤ بالنزاعات، كما أن مشاركة المرأة في منع نشوب النـزاعات ضعيفة. وقد أشارت اللجنة في السابق إلى المستوى المنخفض لمشاركة المرأة في المؤسسات العاملة في مجال الدبلوماسية الوقائية والمؤسسات المعنية بقضايا عالمية مثل النفقات العسكرية ونزع السلاح النووي. وإلى جانب كون تدابير منع نشوب النزاعات هذه التي تغضّ الطرف عن الاعتبارات الجنسانية لا تفي بمتطلبات الاتفاقية، فإنها تعجز عن التنبؤ بنشوب النـزاعات أو منعها بصورة وافية. ومن ثم، فلن تتمكن الدول الأطراف من تصميم استجابات ملائمة إلا بإشراك النساء صاحبات المصلحة واستخدام أساليب مراعية للمنظور الجنساني في تحليل النزاعات.
	32 - وتقضي الاتفاقية بأن تكون سياسات منع نشوب النـزاعات غير تمييزية وألاّ تُلحق جهود منع النزاعات أو التخفيف من حدتها الضررَ بالمرأة، سواء بطريقة متعمدة أو عن غير قصد، وألاّ تخلقَ أو تعززَ حالات عدم مساواة بين الجنسين. وينبغي لتدخلات الحكومات المركزية أو الأطراف الثالثة من الدول في عمليات السلام المحلية أن تحترم دورَ المرأة القيادي ودورها في حفظ السلام على الصعيد المحلي، لا أن تقوّضهما.
	33 - وقد لاحظت اللجنة سابقا أن انتشار الأسلحة التقليدية، ولا سيما الأسلحة الصغيـرة، بمـا فــي ذلــك الأسلحــة المحولـــة مــن التجـــارة القانونيــة، يمكــن أن يكون له أثر مباشـــر أو غيــر مباشــر على النســاء كضحايــا للعنــف المتعلــق بالنــزاع والقائم على نوع الجنـس، وكضحايــا للعنــف العائلـي وأيضــا بوصفهــن مجتمعــات أو أطرافـــا فاعلة في حركات المقاومة.
	34 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) تعزيــز ودعـم الجهود النسائيـــة الرسميــة وغيــر الرسميـــة الراميــة إلى منع نشوب النـزاعات؛
	(ب) كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك في الآليات غير الرسمية أو المحلية أو الأهلية المكلَّفة بممارسة الدبلوماسية الوقائية؛
	(ج) إنشاء نظم للإنذار المبكر واتخاذ تدابير أمنية لصالح المرأة بوجه خاص لمنع تصاعد العنف القائم على نوع الجنس وغيره من الانتهاكات لحقوق المرأة؛
	(د) إدراج المؤشرات والمقاييس الجنائية في إطار إدارة النتائج لمثل تلك النظم للإنذار المبكر؛
	(هـ) التصدي للآثار الجنسانية لعمليات النقل الدولي للأسلحة، وبخاصة الأسلحة الصغير وغير المشروعة، بعدة إجراءات من بينها التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذها.
	باء - المرأة في سياقات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع
	1 - العنف الجنساني (المواد من 1 إلى 3، و 5 (أ))

	35 - يُعَد العنف ضد المرأة والفتاة شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة تحظره الاتفاقية، كما أنه انتهاك لحقوق الإنسان. وتؤدي النـزاعات إلى تفاقم التفاوتات القائمة بين الجنسين، مما يزيد بدرجة عالية من خطر تعرض المرأة لمختلف أشكال العنف الجنساني سواء من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو الجهات من غير الدول. وتَحدُث أعمال العنف المتصلة بالنـزاعات في كل مكان: فقد تحدث في البيت أو في مرافق الاحتجاز أو في مخيمات المشردين داخليا واللاجئين؛ ويمكن أن تحدث في أي وقت، مثلا أثناء أداء أنشطة يومية مثل جمع المياه أو الحطب أو الذهاب إلى المدرسة أو مكان العمل. ويتعدد مرتكبو أعمال العنف المتصلة بالنزاعات والقائمة على نوع الجنس، وقد يكون من بين مرتكبي تلك الأعمال أفراد من القوات المسلحة الحكومية، والجماعات شبه العسكرية، والجماعات المسلحة غير الحكومية، وأفراد حفظ السلام والمدنيين. وبصرف النظر عن طابع النـزاع المسلح أو مدته أو الأطراف الفاعلة فيه، يجري بشكل متزايد استهداف النساء والفتيات عن عمد وإخضاعهن لأشكال متنوعة من العنف والاعتداء تتراوح بين القتل التعسفي والتعذيب والتشويه والعنف الجنسي والزواج بالإكراه، والإكراه على ممارسة البغاء، والتسبب في حدوث الحمل بالإكراه، وبين الإنهاء القسري للحمل والتعقيم.
	36 - ولا جدال في أنه، في حين يتضرر جميع المدنيين من النزاع المسلح، إلا أن النساء والفتيات يتعرضن بصفة رئيسية ومتزايدة لاستهداف العنف الجنسي والمستخدم لجملة أمور ”منها اتخاذه كأسلوب من أساليب الحرب لإذلال الأفراد المدنيين المنتميين لمجتمع أو جماعة عرقية و/أو السيطرة عليهم وبث الخوف في نفوسهم وتشتيت شملهم وتهجيرهم قسرا“، وأن هذا الشكل من أشكال العنف الجنسي يستمر حتى بعد وقف أعمال القتال (انظر قرار مجلس الأمن 1820 (2008)). وبالنسبة إلى غالبية النساء في بيئات ما بعد انتهاء النـزاع، فإن العنف لا يتوقف عندما يُعلن وقف إطلاق النار بصفة رسمية أو يُوقّع اتفاق السلام، بل غالباً ما يزداد في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع. وتحيط اللجنة علما بالتقارير العديدة التي تؤكد أنه، في حين تتغير أشكال العنف والأماكن التي يُرتكب فيها، مما يعني أنه لم يعد هناك عنف ترعاه الدولة، فإن جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الجنسي تتصاعد في أوضاع ما بعد انتهاء النـزاع. كما أن الإخفاق في منع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس والتحقيق فيه والمعاقبة على ارتكابه، إلى جانب عوامل أخرى مثل عدم فعالية عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، يمكن أن يفضي أيضاً إلى مزيد من العنف ضد المرأة في فترات ما بعد انتهاء النـزاع.
	37 - وأثناء النزاع وبعد انتهائه، تتعرض فئات معينة من النساء والفتيات لخطر العنف، وخاصة العنف الجنسي، كما هو الحال بالنسبة للمشردات داخليا واللاجئات؛ والمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة، والنساء من مختلف الطبقات الاجتماعية أو الهويات العرقية أو الوطنية أو الدينية، أو الأقليات الأخرى، اللاتي كثيرا ما يتعرضن للاعتداء باعتبارهن رموزا يمثلن مجتمعاتهن المحلية؛ والأرامل؛ والنساء ذوي الإعاقة. وتتعرض المقاتلات والنساء في القوات العسكرية للاعتداء والتحرش الجنسي من قبل الجماعات المسلحة التابعة للدول وغير التابعة لها وحركات المقاومة.
	38 - ويؤدي العنف الجنساني أيضا إلى انتهاكات إضافية متعددة لحقوق الإنسان، من قبيل الهجمات التي تشنها الدول والجهات من غير الدول على المدافعين عن حقوق المرأة، والتي تقوض مشاركة المرأة على قدم المساواة وبصورة مجدية في الحياة السياسية والعامة. ويترتب على العنف المرتبط بالنزاعات والقائم على نوع الجنس طائفة واسعة من العواقب الجسدية والنفسية للمرأة، مثل الإصابة والإعاقة وزيادة خطر العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، ومخاطر الحمل غير المرغوب فيه الناجم عن العنف الجنسي. وهناك ارتباط شديد بين العنف القائم على نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة البشرية، الذي يستخدم كسلاح في الحرب، عن طريق الاغتصاب.
	39 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) حظر العنف الجنساني بجميع أشكاله من طرف الدول والجهات من غير الدول، عن طريق سن القوانين والسياسات والبروتوكولات؛
	(ب) منع ارتكاب العنف الجنساني بجميع أشكاله، ولا سيما العنف الجنسي، من طرف الدول والجهات من غير الدول، والتحقيق في والمعاقبة عليه، وتنفيذ سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا؛
	(ج) كفالة وصول النساء والفتيات إلى القضاء؛ واتخاذ إجراءات للتحقيق تراعي الفوارق بين الجنسين للتصدي للعنف الجنساني، ولا سيما العنف الجنسي؛ وتنفيذ دورات تدريبية ووضع مدونات لقواعد السلوك وبروتوكولات تراعي الفواق بين الجنسين للشرطة والقوات العسكرية، بما في ذلك حفظة السلام؛ وبناء قدرات الجهاز القضائي، بما في ذلك في سياق آليات العدالة الانتقالية، لضمان استقلاله ونزاهته وحياده؛
	(د) جمع البيانات، وتوحيد أساليب جمع البيانات المعنية بمعدلات حدوث وانتشار العنف الجنساني، ولا سيما العنف الجنسي، المرتكَب في مختلف السياقات وفيما يتعلق بفئات مختلفة من النساء؛
	(هـ) تخصيص الموارد الكافية واتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول ضحايا العنف الجنساني، ولا سيما العنف الجنسي، على العلاج الطبي الشامل والعناية بالصحة العقلية والدعم النفسي - والاجتماعي؛
	(و) وضع ونشر إجراءات تشغيل موحدة وطرق للإحالة لربط الجهات الأمنية بمقدمي الخدمات المعنيين بالعنف الجنساني، بما في ذلك المراكز الشاملة التي تقدم الخدمات الطبية والقانونية والنفسية والاجتماعية للناجين من العنف الجنسي، ومراكز الخدمات المجتمعية المتعددة الأغراض التي تربط المساعدة الفورية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإدماج، والعيادات المتنقلة؛
	(ز) الاستثمار في الخبرة التقنية وتخصيص الموارد لتلبية الاحتياجات المحددة للفتيات المعرضات للعنف، بما في ذلك تأثير العنف الجنسي على صحتهن الإنجابية.
	(ح) كفالة أن تتضمن تدابير الوقاية والتصدي تدخلات محددة بشأن العنف الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية.
	2 - الاتجار (المادة 6)

	40 - تتفاقم أثناء النزاعات وبعد انتهائها ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، التي تشكل تمييزا جنسانيا، بسبب انهيار الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع مستويات العنف ضد المرأة واشتداد النزعة العسكرية. ويمكن لحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع أن تنشئ هياكل خاصة متعلقة بالحرب للمطالبة باستغلال المرأة جنسيا واقتصاديا وعسكريا. وقد تكون المناطق المتضررة من النزاعات مناطق منشأ فيما يتعلق بأنشطة الاتجار بالنساء والفتيات أو نقاط عبور لتلك التجارة أو مقصدا لها، وتتباين أشكال الاتجار حسب المناطق وحسب السياق الاقتصادي والسياسي المحدد، والجهات المشاركة فيها، سواء كانت من الدول أو من غير الدول. والنساء والفتيات المقيمات في مخيمات المشردين داخليا أو اللاجئين، أو العائدات منها أو الباحثات عن سبل العيش، معرضات بصفة خاصة لخطر الاتجار بهن.
	41 - وقد تنتج ظاهرة الاتجار أيضا حينما تسعى دول ثالثة إلى تقييد تدفقات المهاجرين من المناطق المتضررة من النزاعات باستخدام تدابير من قبيل الحظر أو الطرد أو الاحتجاز. فمثلا سياسات الهجرة التقييدية أو التي تستهدف جنسا معينا أو التي تنطوي على تمييز، وتحد من فرص الهجرة للنساء والفتيات الهاربات من مناطق النزاعات، من شأنها أن تزيد بشدة من إمكانية تعرضهن للاستغلال والاتجار.
	42 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) منع الاتجار وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة التي تقع تحت ولايتها القانونية وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، سواء أكانوا من السلطات العامة أو من الجهات الخاصة، واتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات؛
	(ب) اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا القائمة على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالاتجار والاستغلال والانتهاك الجنسيين، والتي تتصدى لجماعات من قبيل القوات الوطنية وقوات حفظ السلام، والجهات الفاعلة الإنسانية وشرطة الحدود ومسؤولو الهجرة، وتزويد هذه الجماعات بالتدريب الجنساني على كيفية تحديد النساء والفتيات الضعيفات وحمايتهن؛
	(ج) صياغة سياسة للهجرة تتسم بالشمول وتراعي الفوارق بين الجنسين وترتكز على الحقوق وتكفل عدم تعرض النساء والفتيات القادمات من المناطق المتضررة من النزاع للاتجار؛
	(د) اعتماد اتفاقات ثنائية أو إقليمية وغيرها من أشكال التعاون من أجل حماية حقوق النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وتيسير الملاحقة القضائية لمرتكبي عمليات الاتجار.
	3 - المشاركة (المادتان 7 و 8)

	43 - في حين أن النساء كثيرا ما يضطلعن بدور قيادي أثناء النزاعات كربّات أسر معيشية وصانعات للسلام وزعيمات سياسات ومقاتلات، فقد أعربت اللجنة مرارا عن قلقها إزاء تكميم أفواههن وتهميشهن خلال فترات ما بعد انتهاء النزاع والفترات الانتقالية وعمليات الانتعاش. وتكرر اللجنة تأكيدها أن إشراك عدد مؤثر من النساء في المفاوضات الدولية، وأنشطة حفظ السلام، والدبلوماسية الوقائية بكافة مستوياتها، والوساطة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والمصالحة الاجتماعية، ومفاوضات السلام، على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وفي النظام الدولي للعدالة الجنائية، من شأنه أن يُحدث أثرا. وعلى الصعيد الوطني، فإن مشاركة النساء على قدم المساواة وبصورة هادفة وفعالة في مختلف السلطات الحكومية، وتعيينهن في مناصب المسؤولية في القطاعات الحكومية، وقدرتهن على المشاركة كعضوات نشطات في المجتمع المدني، تشكل شروطا مسبقة لإقامة مجتمع تزدهر فيه الديمقراطية والسلام والمساواة بين الجنسين على الدوام.
	44 - وينبغي أن تتيح المرحلة التي تعقب انتهاء النزاع مباشرةً فرصةً استراتيجيةً للدول الأطراف لاعتماد تدابير تشريعية وتدابير في مجال السياسات العامة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة بالبلد، وكفالة أن تتوافر للمرأة فرص متكافئة للمشاركة في الهياكل الحكومية الجديدة التي تنشأ بعد انتهاء النزاع. وفي كثير من الحالات فإنه، عند وقف الأعمال العدائية رسمياً، لا يُنظر إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في عمليات صنع القرار باعتبارهما أولويتين، بل قد تُنحى هذه الأمور جانباً بوصفها متنافية مع أهداف تحقيق الاستقرار. كما أن المشاركة والانخراط الكاملين للمرأة في العمليات الرسمية لبناء السلام وفي إعادة البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بعد انتهاء النزاع، قد لا يتحققان بالكامل في كثير من الأحيان بسبب القوالب النمطية المتأصلة، التي تتجلى في قيادة الذكور التقليدية للجماعات التابعة للدولة وغير التابعة لها، التي تستبعد النساء من حميع جوانب صنع القرار، فضلا عن العنف الجنساني والأشكال الأخرى من التمييز.
	45 - ويتطلب الوفاء بالتزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة (المادة 7)، وعلى الصعيد الدولي (المادة 8) اتخاذ تدابير، منها تدابير خاصة مؤقتة بموجب المادة 4 (1)، لمعالجة هذا السياق الأعم من سياقات التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في المناطق المتضررة من النزاعات، بالإضافة إلى العوائق المحددة والمتعددة التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة، والتي ترتبط بقيود إضافية على التنقــل والأمن وجمــع الأمــوال وتنظيم الحملات واكتساب المهــارات التقنيــة، وهي قيود ذات صلة بالنزاع.
	46 - وينطبق تنفيذ هذه الالتزامات بصفة خاصة على الدول الأطراف التي وقعت في إقليمها الأعمال العدائية، بالإضافة إلى الدول الأطراف الأخرى المشاركة في عمليات صنع السلام المطلوبة لضمان تمثيل النساء في مؤسساتها ولدعم مشاركة النساء المحليات في عمليات السلام. كما أن تنفيذ هذه الالتزامات بالاقتران مع قرار مجلس الأمن 1325 (200) بشأن المرأة والسلام والأمن، يضمن مشاركة المرأة بفعالية في العمليات المتعلقة بمنع النزاعات وإدارتها وحلها.
	47 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) كفالة عدم تقييد الصكوك التشريعية والتنفيذية والإدارية وغيرها من الصكوك التنظيمية لمشاركة المرأة في منع النزاعات وإدارتها وحلها؛
	(ب) ضمان تمثيل المرأة، على قدم المساواة، في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية، بما في ذلك تمثيلها في القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات العدالة؛ وآليات العدالة الانتقالية (القضائية وغير القضائية)، التي تعالج الجرائم المرتكبة أثناء النزاع؛
	(ج) كفالة إشراك المرأة ومنظمات المجتمع المدني التي تركز على قضايا المرأة وممثلات المجتمع المدني، على قدم المساواة، في جميع مفاوضات السلام وجهود إعادة البناء وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع؛
	(د) توفير التدريب للمرأة في أمور القيادة من أجل ضمان مشاركتها الفعالة في العمليات السياسية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.
	48 - وتوصي اللجنة الدول من الأطراف الثالثة المشاركة في عمليات تسوية النزاعات، سواء على انفراد أو بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية، بأن تقوم بما يلي:
	(أ) إشراك النساء في أنشطة التفاوض والتوسط كأعضاء في وفودها، بما في ذلك في الرتب العليا؛
	(ب) تقديم المساعدة التقنية بشأن عمليات حل النزاعات إلى البلدان الخارجة من فترات النزاع من أجل تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة.
	4 - المرأة الريفية وإمكانية الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية (المواد من 10 إلى 12، و 14)

	49 - إن الانهيار التام للهياكل الأساسية العامة وهياكل تقديم الخدمات بالدولة هو أحد التبعات الرئيسية والمباشرة للنزاعات المسلحة، ويؤدي إلى عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية إلى السكان. وفي مثل هذه الحالات، تكون النساء والفتيات هن أول من يواجهن المعاناة، حيث يتحملن العبء الأكبر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للنزاع. وفي المناطق المتضررة من النزاع، تغلق المدارس بسبب انعدام الأمن، أو تحتلها الجماعات المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة، أو تُدمّر، وهي كلها أمور تعيق وصول الفتيات إلى المدرسة. ومن بين العوامل الأخرى التي تمنع حصول الفتيات على التعليم الهجمات المحددة الهدف والتهديدات التي توجه لهن ولمعلميهن من قبل الجهات من غير الدول، فضلاً عن المسؤوليات الإضافية المتعلقة بتقديم الرعاية والقيام بالأعباء المنزلية التي يصبحن ملزمات بالقيام بها.
	50 - وبالمثل، فإن النساء يُجْبرن على البحث عن مصادر بديلة لكسب الرزق لأن بقاء الأسرة أصبح يعتمد عليهن بشكل كبير. وعلى الرغم من أن النساء خلال النزاع يتولين القيام بأدوار كان يقوم بها الرجال في السابق في قطاع العمل الرسمي، فإنه ليس من غير المألوف بالنسبة للمرأة، في حالات ما بعد انتهاء النزاع، أن تفقد وظيفتها في القطاع الرسمي وتعود إلى العمل في الأسرة المعيشية أو إلى العمل في القطاع غير الرسمي. ويمثل إيجاد فرص العمل أولوية قصوى لبناء اقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النزاع؛ إلا أن أنشطة إعادة هيكلة الوظائف في القطاع الرسمي تميل إلى إهمال المرأة حيث أنها تنزع إلى التركيز على توفير الفرص الاقتصادية للرجال المسرحين. ومن الضرورات الحتمية أن تقوم برامج إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع بتقييم ودعم مساهمات المرأة في المجالات غير الرسمية والإنتاجية للاقتصاد حيث يحدث معظم النشاط الاقتصادي.
	51 - وفي المناطق المتضررة من النزاعات، يتعذر الحصول على الخدمات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بسبب عدم كفاية الهياكل الأساسية والافتقار إلى العاملين المهنيين في مجال الرعاية الصحية، والأدوية الأساسية، واللوازم الصحية. وتبعا لذلك، تزداد إمكانية تعرض النساء والفتيات لخطر الحمل غير المخطط له، وللإصابات الجنسية والإنجابية البالغة الخطورة، والعدوى بالأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، نتيجة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. ويؤدي انهيار أو تدمير الخدمات الصحية، المقترن بفرض قيود على تنقل المرأة، إلى تقويض فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الرجل، على النحو الذي تكفله المادة 12 (1). وتؤدي الاختلالات في السلطة والمعايير الجنسانية الضارة إلى جعل النساء والفتيات أكثر تعرضا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بصورة غير متناسبة، وتصبح هذه العوامل أكثر بروزا في أوضاع النزاع وما بعد انتهاء النزاع. وينتشر أيضا الوصم والتمييز المرتبطان بفيروس نقص المناعة البشريــة وتترتب عليهما آثار شديدة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته ورعاية المصابين به ودعمهم، وخاصة حين يقترن بالوصمة المرتبطة بالعنف الجنساني.
	52 - وكثيراً ما تتأثر المرأة في المناطق الريفية بطريقة غير متناسبة بانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية الكافية، وبعدم الإنصاف في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية. وبالمثل، يشكل وضعهن في حالات النزاع تحديات خاصة فيما يتعلق بتوظيفهن وإعادة إدماجهن حيث أنه يتفاقم في كثير من الأحيان بسبب انهيار الخدمات، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، والمأوى غير المناسب، والحرمان من الممتلكات، وعدم إمكانية الحصول على المياه. وتعد الأرامل، وذوات الإعاقة، والمسنات، وغير المتزوجات اللاتي لا يحصلن على دعم للأسرة، والأسر المعيشية التي تعيلها الإناث عرضة بوجه خاص إلى تزايد المصاعب الاقتصادية نظراً لحالة الحرمان التي يعانين منها، كما أنهن غالبا ما يعانين من عدم التوظيف وعدم الحصول على الوسائل والفرص اللازمة للبقاء الاقتصادي.
	53 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) وضع برامج للفتيات المتضررات من النزاع اللاتي يتركن المدرسة قبل الأوان، بحيث يمكن إعادة إدماجهن في المدارس أو الجامعات في أقرب وقت ممكن؛ والانخراط في الإصلاح السريع وإعادة بناء البنية التحتية للمدارس؛ واتخاذ تدابير لمنع وقوع الهجمات والتهديدات ضد الفتيات ومعلميهن؛ والتأكد من إجراء التحقيق الفوري مع مرتكبي أعمال العنف هذه ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛
	(ب) ضمان تعزيز استراتيجيات الانتعاش الاقتصادي للمساواة بين الجنسين باعتبارها شرطاً مسبقاً ضرورياً لاقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النزاع، وأنها تستهدف النساء العاملات في كل من قطاعي العمل، الرسمي وغير الرسمي؛ وتصميم تدخلات محددة لتعزيز الفرص المتاحة لتمكين للمرأة اقتصادياً، ولا سيما بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية وغيرها من فئات النساء المحرومات؛ وضمان إشراك المرأة في تصميم تلك الاستراتيجيات والبرامج ورصد تنفيذها؛ والتصدي بفعالية للعوائق التي تحول دون المشاركة المتكافئة للمرأة في تلك البرامج؛
	(ج) كفالة أن تتضمن الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية إمكانية الحصول على المعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنسية والإنجابيــة وما يتصل بهـــا من حقوق؛ وتقديم الدعم النفسي - الاجتماعي؛ وخدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل؛ وخدمات صحة الأم، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة، وتقديم الخدمات الماهرة في التوليد، ومنع العدوى العمودية من الأم إلى الطفل وتقديم الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ؛ وخدمات الإجهاض الآمن، والرعاية بعد الإجهاض؛ والوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة جنسيا، بما في ذلك العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس؛ والرعاية لعلاج الإصابات مثل الناسور الناجم عن العنف الجنسي، ومضاعفات الولادة أو غيرها من مضاعفات الصحة الإنجابية، ضمن أمور أخرى؛
	(د) كفالة حصول النساء والفتيات، بمن فيهن المعرضات بصفة خاصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، على الخدمات والمعلومات الصحية الأساسية، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المصابين به ورعايتهم ودعمهم؛
	(هـ) تنسيق جميع الأنشطة مع الأوساط الإنسانية والإنمائية صاحبة المصلحة لكفالة اتباع نهج شامل يتفادى ازدواجية الجهود في مجالات التعليم، والعمالة، والصحة ويصل إلى السكان المحرومين، بمن فيهم المقيمون في المناطق النائية والريفية.
	5 - التشرد واللاجئون وطالبو اللجوء (المواد من 1 إلى 3، و 15)

	54 - لقد سبق للجنة أن أشارت إلى أن الاتفاقية تنطبق في كل مرحلة من مراحل دورة التشريد، وإلى أن حالات التشريد القسري وانعدام الجنسية كثيراً ما تؤثر في المرأة بصورة مختلفة عن تأثيرها في الرجل، وهي تنطوي على أعمال عنف وتمييز جنسيين وجنسانيين. وللتشريد، بنوعيه الداخلي والعابر للحدود، أبعاد جنسانية محددة تظهر في جميع مراحل دورة التشريد: وتكون النساء والفتيات أثناء الهروب، والتوطين، والعودة داخل المناطق المتضررة من النزاعات، عرضة بشكل خاص للتشريد الداخلي القسري. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهن يتعرضن في كثير من الأحيان لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء الهروب وفي مرحلة التشريد، وكذلك داخل المخيمات وخارجها، وتشمل تلك الانتهاكات مخاطر متعلقة بالعنف الجنسي، والاتجار، وتجنيد الفتيات في القوات المسلحة والجماعات المتمردة.
	55 - وتعيش النساء المشردات في ظروف غير مستقرة في بيئات ما بعد النزاع لعدم حصولهن، على قدم المساواة، على فرص الحصول على التعليم وتوليد الدخل وأنشطة التدريب على اكتساب المهارات؛ وضعف رعاية الصحة الإنجابية؛ واستبعادهن من عمليات صنع القرار، الذي يتفاقم بفعل هياكل القيادة التي يسيطر عليها الذكور؛ وضعف التصميم والهياكل سواء داخل المخيمات أو خارجها. ويمكن لهذا الوضع الذي يسوده الفقر المدقع واللامساواة البالغة أن يدفعهن إلى تقديم خدمات جنسية مقابل المال أو المأوى أو الغذاء أو فوائد أخرى في ظل ظروف تجعلهن عرضة للاستغلال والعنف والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
	56 - وتزيد احتياجات النساء اللاجئات وتختلف عن احتياجات الرجال نظرا لتجاربهن كلاجئات، ذلك أن اللاجئات يواجهن شواغل في مجال المساعدة والحماية مماثلة لشواغل المشردات ويمكن لهن الإفادة لذلك من التدخلات المماثلة المراعية للاعتبارات الجنسانية لمعالجة احتياجاتهن. وتسلم اللجنة بالتنوع داخل هذه الفئات، والتحديات الخاصة التي يمكن لها أن تواجهها والآثار القانونية والاجتماعية وغيرها من الآثار التي تترتب على تشردهن الداخلي أو الخارجي، والفجوات في المساعدة الدولية المقدمة لهن، والحاجة إلى تدابير محددة لتلبية احتياجاتهن.
	57 - وفي كثير من الأحيان، تستبعد جهود البحث عن حلول دائمة عقب حالات التشريد المتصلة بالنزاعات منظور المرأة المشردة، وذلك إما لأن تلك الجهود تعتمد في عملية صنع القرار على أحد أعضاء الأسرة أو على مجتمع يكون فيه صوت المرأة مهمشا، أو لأن الحلول الدائمة توضع كجزء من عمليات ما بعد انتهاء النزاع التي تستبعد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طالبات اللجوء من المناطق المتضررة من النزاع يمكن أن يواجهن عوائق جنسانية تحول دون اللجوء لأن روايتهن قد لا تتوافق مع الأنماط التقليدية للاضطهاد، والتي كان قد تم توضيحها إلى حد كبير من وجهة نظر الذكور.
	58 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان الحماية ضد التشريد القسري، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المشردات، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، أثناء الهروب، والتشريد، وفي سياق الحلول الدائمة؛
	(ب) معالجة المخاطر المحددة وتلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف فئات النساء المشردات واللاجئات، اللاتي يتعرض لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، مثل النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والفتيات، والأرامل، والنساء المعيلات لأسرهن، والحوامل، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء الأقليات العرقية أو الوطنية أو الجنسية أو الدينية، والمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة؛
	(ج) تشجيع الإدراج والمشاركة الهادفين للنساء المشردات واللاجئات، في جميع عمليات صنع القرار، ويشمل ذلك جميع الجوانب المتعلقة بتخطيط وتنفيذ برامج المساعدة وإدارة المخيمات، والقرارات المتعلقة باختيار حلول دائمة، والإجراءات المتصلة بعمليات ما بعد النزاع؛
	(د) توفير الحماية والمساعدة للنساء والفتيات المشردات داخليا، بطرق منها تأمين سلامتهن من العنف الجنساني، بما في ذلك الزواج القسري وزواج الأطفال؛ وكفالة حصولهن على الخدمات على قدم المساواة، والرعاية الصحية، ومشاركتهن الكاملة في توزيع الإمدادات، وكذلك في وضع وتنفيذ برامج المساعدة التي تأخذ في الاعتبار احتياجاتهن الخاصة؛ وتوفير الحماية ضد تشريد نساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات، ونساء الأقليات اللاتي يرتبط وجودهن بالأرض بصورة خاصة؛ وضمان توفر التعليم وتوليد الدخل وأنشطة تدريبية لاكتساب المهارات؛
	(هـ) اعتماد تدابير عملية للحماية والوقاية من العنف الجنساني، فضلا عن آليات للمساءلة، في جميع مواقع إقامة المشردين (سواءً في المخيمات أو المستوطنات أو خارج المخيمات)؛
	(و) التحقيق في جميع حالات التمييز والعنف الجنسانيان التي تحدث في جميع مراحل دورة التشريد المرتبط بالنزاع، ومقاضاة مرتكبيها؛
	(ز) تزويد النساء والفتيات المشردات واللاجئات ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، بإمكانية الحصول المجاني والفوري على الخدمات الطبية والمساعدة القانونية والبيئة الآمنة؛ وتوفير إمكانية الوصول إلى الجهات التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات الصحية المخصصة للنساء، مثل الرعاية الصحية الإنجابية، والمشورة الملائمة؛ وكفالة تلقي السلطات العسكرية والمدنية الموجودة في أماكن التشرد للتدريب الملائم بشأن تحديات الحماية، وحقوق الإنسان، واحتياجات النساء المشردات؛
	(ح) كفالة استكمال الاحتياجات للمساعدة الإنسانية الفورية باستراتيجيات طويلة الأجل دعماً للحقوق الاجتماعية - الاقتصادية وفرص كسب العيش للنساء المشردات واللاجئات، وبآليات مُعزَّزة للقيادة والمشاركة، وباستراتيجيات شاملة للحلول الدائمة تُمكِّن المرأة وتساعدها في اختيار الحل الدائم الذي يناسب احتياجاتها ووضعها بطريقة أفضل؛
	(ط) كفالة التصدي على نحو كاف لجميع حالات التدفقات الكثيفة للسكان اللاجئين والمشردين، بمن فيهم النساء والفتيات، وأن عدم وضوح ولايات الوكالات الدولية أو نقص الموارد لا يعوق تلبية الاحتياجات إلى الحماية والمساعدة.
	6 - الجنسية وانعدام الجنسية (المواد من 1 إلى 3، و 9)

	58 - بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة التي يواجهها المشردون داخلياً واللاجئون وطالبو اللجوء، يمكن أن يكون النـزاع أيضاً سبباً في انعدام الجنسية ونتيجة له، مما يجعل النساء والفتيات معرضات بشكل خاص لأشكال مختلفة من سوء المعاملة في كل من المجالين الخاص والعام. وقد ينشأ انعدام الجنسية عندما تتقاطع تجربة المرأة بالنـزاعات مع التمييز فيما يتعلق بحقوق الجنسية، مثل القوانين التي تتطلب من المرأة تغيير جنسيتها عند الزواج أو عند فسخه أو تحرم المرأة من القدرة على منح جنسيتها لأبنائها.
	59 - وقد تفقد المرأة جنسيتها إذا لم تتمكن من إثبات جنسيتها لأن الوثائق اللازمة مثل وثائق الهوية وشهادة تسجيل المواليد إما أنها لم تصدُر أو أنها فُقدت أو أُتلفت أثناء النـزاع ولم يُعاد إصدارها بأسمائهن. وقد ينشأ انعدام الجنسية أيضاً في الحالات التي تحرم فيها النساء من القدرة على نقل الجنسية لأبنائهن بسبب قوانين الجنسية المتسمة بالتمييز الجنساني.
	60 - وتواجه النساء والفتيات العديمات الجنسية مخاطر متزايدة ناجمة عن الانتهاك في أوقات النزاع لأنهن لا يتمتعن بالحماية التي تكفلها المواطنة، بما في ذلك المساعدة القنصلية، وأيضا لأن العديد منهن لا يحملن وثائق و/أو ينتمين إلى السكان من الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية. ويفضي انعدام الجنسية أيضا إلى الحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فترات ما بعد النـزاع. وعلى سبيل المثال، فقد تحرم النساء من الحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل ومن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى، إذ تقصُر الحكومات خدماتها على مواطنيها في الأوقات التي تتزايد فيها القيود على الموارد. وغالباً ما تُستبعد النساء المحرومات من الجنسية أيضاً من العمليات السياسية ومن المشاركة في الحكومة الجديدة وحكم بلدهن، مما يمثل انتهاكاً للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية.
	61 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) ضمان تطبيق التدابير الرامية إلى منع حالات انعدام الجنسية على جميع النساء والفتيات وأن تكون تلك التدابير موجهة نحو السكانِ الذين يُحتمل بشكل خاص أن يصبحوا عديمي الجنسية من جراء النـزاعات، مثل الإناث من المشردين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالأشخاص؛
	(ب) ضمان أن تظل التدابير الرامية لحماية النساء والفتيات عديمات الجنسية سارية المفعول قبل النزاع وأثناءه وبعده؛
	(ج) ضمان حق النساء والفتيات المتضررات من النـزاع في الحصول، على قدم المساواة مع الرجال، على الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهن القانونية، وضمان حقهن في إصدار هذه الوثائق بأسمائهن، وضمان إصدار الوثائق أو استبدالها فوراً ودون فرض شروط متعسفة، كاشتراط عودة النساء والفتيات المشردات إلى مناطق إقامتهن الأصلية للحصول على تلك الوثائق؛
	(د) ضمان منح وثائق فردية، بما في ذلك أثناء تدفق المهاجرين في مرحلة ما بعد النـزاع، للنساء المشردات داخلياً واللاجئات وطالبات اللجوء، والفتيات غير المصحوبات والمنفصلات عن ذويهن؛ وضمان التسجيل الآني، على قدم المساواة، لجميع الولادات وحالات الزواج والطلاق.
	7 - الزواج والعلاقات الأسرية (المادتان 15 و 16)

	62 - تؤثِّر أوجه عدم المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية في تجارب المرأة في حالات النـزاع وما بعد انتهاء النزاع. ففي هذه الحالات، قد تُكره النساء والفتيات على الزواج استرضاءً للجماعات المسلحة أو لأن فقرهن في مرحلة ما بعد النـزاع يجبرهن على الزواج بحثاً عن الأمان المالي، مما يؤثر على حقهن في اختيار الزوج وفي التزوج بحرِّية، على النحو المكفول بموجب المادتين 16 (1) (أ) و 16 (1) (ب). والمراهقات معرضات بوجه خاص أثناء النـزاعات للزواج القسري، وهو ممارسة ضارة تستخدمها الجماعات المسلحة بصورة متزايدة. وترغم الأسر الفتيات على الزواج أيضا نتيجة للفقر والفهم الخاطئ بأن الزواج يمكن أن يحميهن من الاغتصاب.
	63 - والمساواة في إمكانية الحصول على الممتلكات، على النحو الذي تكفله المادة 16 (1) (ح)، أمرٌ بالغ الأهمية، ولا سيما في حالات ما بعد النـزاع، باعتبار أن السكن والأرض يمكن أن يكونا عاملين حاسمين في جهود الإنعاش، ولا سيما بالنسبة للمرأة في الأسر المعيشية التي تعيلها نساء، والتي يميل عددها إلى الارتفاع أثناء الأزمات بسبب حالات الانفصال في الأسرة والترمل. غير أن فرص المرأة في التملك، المتسمة بالمحدودية وعدم التكافؤ، تصبح سببا للضرر على وجه الخصوص في حالات ما بعد النـزاع، خاصة عندما تعود المشردات اللاتي فقدن أزواجهن أو أقاربهن الذكور إلى ديارهن ليجدن أنه ليس بحوزتهن أي سند قانوني يثبت ملكية أراضيهن، ونتيجة لذلك، يفقدن كل وسيلة لكسب الرزق.
	64 - ويشكل الحمل القسري أو الإجهاض القسري أو تعقيم المرأة قسراً في المناطق المتضررة من النـزاع انتهاكاً لعدد لا يحصى من حقوق المرأة، ومن ضمنها الحق في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر، وهو حق مكفول بموجب المادة 16 (1) (هـ).
	65 - وتكرر اللجنة تأكيد التوصيتين العامتين رقم 21 و 29 اللتين أصدرتهما؛ وتوصي كذلك الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) منع الانتهاكات القائمة على أساس جنساني، مثل الزواج القسري أو الحمل القسري أو الإجهاض القسري أو التعقيم القسري للمرأة والفتاة في المناطق المتضررة من النـزاع، والتحقيق في تلك الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها؛
	(ب) اعتماد تشريعات وسياسات تراعي الفوارق بين الجنسين وتعترف بأوجه الحرمان الخاصة التي تواجهها النساء عند المطالبة بحقهن في الإرث وكذلك بحقهن في أراضيهن في ظروف ما بعد النـزاع، بما في ذلك فقدان أو تلف سندات ملكية الأراضي وغيرها من الوثائق بسبب النـزاع.
	8 - إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (المواد من 1 إلى 3 و 5 (أ) و 7)

	66 - إن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، هي جزء من الإطار الأوسع لعملية إصلاح قطاع الأمن، وإحدى المبادرات الأمنية الأولى التي توضع موضع التنفيذ في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع والفترات الانتقالية. وبالرغم من ذلك، فإن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج نادراً ما توضع أو تنفَّذ بالتنسيق مع مبادرات إصلاح قطاع الأمن. وهذا الافتقار إلى التنسيق يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقويض حقوق المرأة، مثلاً حين يتم منح العفو من أجل تسهيل إعادة إدماج المقاتلين السابقين الذين ارتكبوا انتهاكات جنسانية في مناصب القطاع الأمني. ويتم استبعاد النساء أيضاً من المناصب التي أُنشئت حديثا داخل مؤسسات قطاع الأمن بسبب انعدام التخطيط والتنسيق في مبادرات إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وتؤدي عمليات التدقيق غير الكافية إلى مزيد من الإعاقة لعمليات إصلاح قطاع الأمن المراعية للفوارق بين الجنسين، والتي هي أساسية لتطوير مؤسسات القطاع الأمني المتسمة بعدم التمييز والمراعية للمنظور الجنساني، والتي تلبي الاحتياجات الأمنية للنساء والفتيات، بما في ذلك الفئات المحرومة.
	67 - وفي نهاية النـزاع، تواجه النساء تحديات خاصة كمقاتلات سابقات وكنساء وفتيات مرتبطات بالجماعات المسلحة يعملن ساعيات وطباخات وممرضات ومقدِّمات للرعاية وعاملات بالسخرة وزوجات. وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، نظرا إلى أن هيكل الجماعات المسلحة تهيمن عليه الذكور تقليديا، لا تلبي في كثير من الأحيان الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات، وتفشل في التشاور معهن وتستبعدهن أيضاً. وليس من غير المألوف استبعاد المقاتلات السابقات من قوائم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وتخفق تلك البرامج أيضاً في الاعتراف بحالة الفتيات المرتبطات بالجماعات المسلحة من خلال تعريفهن بأنهن معالات بدلا من مختطفات، أو من خلال استبعاد الفتيات اللاتي لم تكن لهن أدوار مرئية في القتال. وتعاني العديد من المقاتلات من العنف الجنساني وخاصة العنف الجنسي، الذي يؤدي إلى ولادة أطفال نتيجة للاغتصاب، وإلى ارتفاع مستويات الأمراض المنقولة جنسياً، وإلى نبذ الضحايا أو وصمهن بالعار من قبل أسرهن، وإلى أنواع أخرى من الصدمات. وغالبا ما تفشل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في التصدي لتجاربهن ومعالجة الصدمة النفسية التي مررن بها. ونتيجة لذلك، يصبحن غير قادرات على الاندماج مجدداً في الحياة الأسرية والمجتمعية بنجاح.
	68 - وحتى عندما تُدرج النساء والفتيات في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، يكون الدعم المقدم غير كافٍ ومتسماً بالتنميط الجنساني ويقلِّل من فرص التمكين الاقتصادي لهن من خلال توفير تنمية المهارات في المجالات النسائية التقليدية فقط. كذلك فإن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تخفق في التعامل مع الصدمة النفسية - الاجتماعية التي تقاسيها النساء والفتيات في حالات النـزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وهذا بدوره يمكن أن يتسبب في مزيد من انتهاكات حقوقهن، نظراً إلى أن الوصمة الاجتماعية للمرأة وعزلِها وعدم تمكينها من الناحية الاقتصادية هي عوامل يمكن أن تجبر بعض النساء على البقاء في أوضاع تتسم بالاستغلال (كالبقاء مع خاطفيهن) أو ترغمهن على الخضوع لأوضاع استغلال جديدة إذا كان عليهن اللجوء إلى مزاولة أنشطة غير مشروعة لتوفير لقمة العيش لأنفسهن ولمن يقمن بإعالته.
	69 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) وضع وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتنسيق مع عملية إصلاح قطاع الأمن وضمن إطارها؛
	(ب) الاضطلاع بإصلاحات للقطاع الأمني تراعي الفوارق بين الجنسين وتراعي المنظور الجنساني وتفضي إلى إنشاء مؤسسات لقطاع الأمن تمثل الجميع وتعالج خبرات النساء وأولوياتهن الأمنية المختلفة، وتكون ذات صلة بالنساء والمنظمات النسائية؛
	(ج) كفالة خضوع إصلاحات القطاع الأمني لآليات شاملة في مجالي الرقابة والمساءلة مع فرض الجزاءات، بما في ذلك التدقيق في حالات المقاتلين السابقين، واستحداث بروتوكولات ووحدات متخصصة للتحقيق في الانتهاكات الجنسانية؛ وتعزيز الخبرات الجنسانية ودور المرأة في الرقابة على قطاع الأمن؛
	(د) ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مراحل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بدءاً من مرحلة التفاوض على اتفاقات السلام وإنشاء المؤسسات الوطنية وحتى مرحلة تصميم البرامج وتنفيذها؛
	(هـ) التأكد من أن تكون برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج موجهة على وجه التحديد إلى المقاتلات والنساء والفتيات المرتبطات بالجماعات المسلحة، بوصفهن مستفيدات من تلك البرامج، وأن العوائق التي تحول دون مشاركتهن على قدم المساواة قد تمت معالجتهــا؛ وضمان تقديم خدمات الدعم النفسي - الاجتماعي وغيرها من خدمات الدعم لهن؛
	(و) ضمان أن تلبي عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على وجه التحديد الاحتياجات المتميزة للمرأة من أجل تقديم دعم لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تُراعى فيه السن ونوع الجنس، بما في ذلك عن طريق معالجة الشواغل المحددة للأمهات الشابات وأطفالهن دون استهدافهن بشكل مفرط وتعريضهن لمزيد من الوصمة بالعار.
	9 - الإصلاح الدستوري والانتخابي (المواد من 1 إلى 5 (أ)، و 7 و 15)

	70 - يمثل الإصلاح الانتخابي في مرحلة ما بعد النـزاع وعملية بناء الدستور فرصة هامة لإرساء أسس المساواة بين الجنسين في الفترة الانتقالية وما بعدها. ويمكن لعملية الإصلاحات هذه ومضمونها أن يشكّلا سابقة لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فترة ما بعد النـزاع، إضافة إلى تهيئة أساس قانوني يمكن للمدافعين عن حقوق المرأة انطلاقاً منه أن يطالبوا بأنواع أخرى من الإصلاحات المراعية للمنظور الجنساني تتجلى في الفترات الانتقالية. ويجري أيضاً التأكيد على أهمية مراعاة منظور جنساني في إصلاح النظام الانتخابي والدستوري في مرحلة ما بعد النـزاع في قرار مجلس الأمن 1325 (2000).
	71 - وإن مشاركة المرأة الهادفة، على قدم المساواة مع الرجل، خلال عملية صياغة الدستور هي أمر أساسي لإدراج الضمانات الدستورية لحقوق المرأة. ويجب على الدول الأطراف ضمان أن ينص الدستور الجديد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعلى عدم التمييز، وذلك تمشيا مع الاتفاقية. ومن أجل أن تتمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجال، فمن المهم إعطاؤهن بداية مساوية، من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية.
	72 - وتشكل عمليات إصلاح النظام الانتخابي وصياغة الدستور في ظروف ما بعد النـزاع مجموعة من التحديات الفريدة أمام ضمان مشاركة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين بالنظر إلى أن تصاميم النُظم الانتخابية ليست دائمة محايدة جنسانيا. كما أن القواعد والإجراءات الانتخابية التي تحدد جماعات المصالح الممثَّلة في هيئات بناء الدستور والهيئات الانتخابية الأخرى في حقبة ما بعد النـزاع تكتسي أهمية حاسمة في ضمان دور المرأة في الحياة العامة والسياسية. والقرارات المتعلقة بأنواع النظم الانتخابية المتبعة مهمة للتغلب على التحيز الجنساني التقليدي الذي يقوض مشاركة المرأة. ولن يكون من الممكن إحراز تقدم ملموس نحو مشاركة المرأة، على قدم المساواة، كمرشحة وناخبة فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ما لم يتم اتخاذ عدد من التدابير المناسبة، بما في ذلك إرساء نظام انتخابي يراعي المنظور الجنساني واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة كمرشحة، وضمان نظام سليم لتسجيل الناخبين والتأكد من أن الناخبات والمرشحات السياسيات لسْن عرضة للعنف من قِبَل الدولة أو الجهات الفاعلة الخاصة.
	73 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات صياغة الدستور واعتماد آليات تراعي الفروق بين الجنسين لمشاركة الجمهور وتلقي مساهماته في تلك العمليات؛
	(ب) كفالة أن تتضمن عمليات الإصلاح الدستوري والإصلاحات التشريعية الأخرى حقوق الإنسان المكفولة للمرأة بموجب الاتفاقية، وحظر التمييز ضد المرأة، الذي يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تتضمن أيضاً أحكاماً تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
	(ج) كفالة أن تنص الدساتير الجديدة على تدابير خاصة مؤقتة، وأن تنطبق على المواطنين وغير المواطنين، وأن تضمن عدم خضوع حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة للتقييد الجزئي في حالات الطوارئ؛
	(د) كفالة أن يتضمن الإصلاح الانتخابي مبدأ المساواة بين الجنسين، وأن يضمن تمثيل المرأة على قدم المساواة من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص، بما في ذلك لصالح الفئات المحرومة من النساء؛ وأن يتبنى نظاماً انتخابياً يقوم على التمثيل النسبي؛ وأن يضع ضوابط تنظيمية للأحزاب السياسية؛ وتكليف هيئات إدارة الانتخابات بضمان الامتثال من خلال فرض جزاءات؛
	(هـ) ضمان تسجيل الناخبات وتصويتهن، بوسائل من قبيل السماح بالاقتراع البريدي، عند الاقتضاء، وإزالة جميع العوائق بسبل عدة تشمل ضمان وجود عدد كاف من مراكز الاقتراع التي يسهل الوصول إليها؛
	(و) اعتماد سياسة تقضي بعدم التسامح مطلقا إزاء جميع أشكال العنف التي تقوض مشاركة المرأة، بما في ذلك العنف المحدد الهدف والذي تمارسه الدول والجماعات من غير الدول ضد النساء اللاتي يخضن حملة لتقلد منصب عام أو النساء اللاتي يمارسن حقهن في التصويت.
	10 - إمكانية اللجوء إلى القضاء (المواد من 1 إلى 3 و 5 (أ) و 15)

	74 - حين ينتهي النزاع، يواجه المجتمع المهمة المعقدة المتمثلة في التعامل مع الماضي، والتي تنطوي على الحاجة إلى مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عن أعمالهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، وإعادة وإرساء سيادة القانون، وتلبية احتياجات الناجين عن طريق توفير العدالة مصحوبة بالتعويضات. وتتسم التحديات المرتبطة بالوصول إلى القضاء بالتفاقم والحدة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع نظرا إلى أن نظم العدالة الرسمية لم تعد موجودة أو قادرة على العمل بأي درجة من الكفاءة أو الفعالية. وعادة يكون من الأرجح أن تنتهك نظم العدالة القائمة حقوق المرأة لا أن تحميها، بما يؤدي إلى ردع الضحايا عن التماس العدالة. وتتفاقم أثناء النزاع جميع العوائق التي تواجهها النساء في تحقيق إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام المحاكم الوطنية قبل النزاع، من قبيل العوائق القانونية والإجرائية والمؤسسية والاجتماعية والعملية، فضلا عن التمييز الجنساني المتأصل، وتستمر هذه العوائق أثناء فترة ما بعد النزاع، وتعمل مع انهيار هيكل الشرطة وهيكل النظام القضائي على حرمان المرأة من الاحتكام إلى القضاء أو إعاقتها عنه.
	75 - وفي أعقاب النـزاع، تُنشأ آليات العدالة الانتقالية بهدف التصدي لتركة انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتيسير الانتقال من النزاع إلى الحوكمة الديمقراطيــة، وإضفــاء الطابــع المؤسسي على أجهزة الدولة المصممة من أجل حماية حقوق الإنســان والحريات الأساسيــة، وإنفــاذ العدالــة وكفالـــة المساءلــة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وضمان عدم تكرارها. وعملا على تحقيق هذه الأهداف المتعــددة، يجري عـــادة إنشــاء آليــات قضائيــة و/أو غيــر قضائيــة مؤقتة، من بينها لجان تقصــي الحقائـــق والمحاكم المختلطــة، وذلك لكــي تحــل محــل النظم القضائية الوطنية القاصرة أو لتكملها.
	76 - وفي حين أن أفظع الانتهاكات وأوسعها انتشارا تحدث أثناء النزاعات، فإنها غالبا ما تمر دون عقاب من آليات العدالة الانتقالية وتتخذ في نهاية المطاف طابعا عاديا في بيئة ما بعد النزاع. وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز و/أو إكمال نظم العدالة المحلية، فقد قصّرت آليات العدالة الانتقالية وتواصل تقصيرها إزاء المرأة من خلال عدم إنفاذ العدالة وتقديم التعويضات عن الأضرار التي تعانيها بشكل كاف، فترسخ بذلك الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة. ولم تنجح آليات العدالة الانتقالية في معالجة الآثار التي يولدها النزاع على نحو كاف وفي أن تأخذ بعين الاعتبار ترابط وتشابك جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث أثناء النزاع. وبالنسبة إلى معظم النساء، ينبغي ألا تقتصر أولويات تحقيق العدالة في مرحلة ما بعد النزاع على إنهاء انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، بل ينبغي أن تشمل انتهاكات جميع الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	77 - وتقتضي التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية أن تتصدى لجميع انتهاكات حقوق المرأة، إلى جانب التمييز الهيكلي الكامن، الجنسي والجنساني، الذي يدعم هذه الانتهاكات. ويمكن لآليات العدالة الانتقالية، إلى جانب توفير سبل الانتصاف للمرأة من الانتهاكات الجنسانية التي تعاني منها أثناء النزاع، أن تحقق تحولا جذريا في حياة المرأة. ونظرا إلى الدور الهام الذي تؤديه تلك الآليات في إرساء أسس المجتمع الجديد، فإنها تتيح فرصة فريدة للدول الأطراف كي تمهد لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين بمعالجة التمييز الهيكلي الجنسي والجنساني الكامن والموجود أصلا، الذي عاق تمتع المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية.
	78 - وعلى الرغم من أن المحاكم الدولية قد أسهمت في تحديد الجرائم الجنسانية ومقاضاتها، فلا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه كفالة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، كما أن الكثير من الحواجز الإجرائية والمؤسسية والاجتماعية تواصل منعها من المشاركة في إجراءات العدالة الدولية. ويعزز القبول السلبي للعنف الماضي ثقافة الصمت والوصم. وغالبا ما توفر عمليات المصالحة، من قبيل لجان تقصي الحقائق والمصالحة، للناجيات فرصة للتعامل مع ماضيهن في سياق آمن ووضع سجلات تاريخية رسمية. غير أنه ينبغي ألا تستخدم كبديل للتحقيقات مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومقاضاتهم.
	79 - وتعيد اللجنة تأكيد التزامات الدول الأطراف التي تتطلب منها أيضا ضمان حق النساء في الحصول على الإنصاف، الذي يشمل الحق في الحصول على تعويضات كافية وفعّالة عن انتهاكات حقوقهن بموجب الاتفاقية. ومن الضروري تقييم البعد الجنساني للضرر الذي وقع لضمان توفير تعويضات كافية وفعّالة وسريعة، بغض النظر عما إذا كانت سبل الانتصاف قد جاءت بأمر من المحاكم الوطنية أو الدولية أو من برامج التعويضات المحلية. وبدلا من إعادة إنشاء الوضع الذي كان قائما قبل حدوث انتهاكات حقوق النساء، ينبغي لتدابير التعويض أن تسعى إلى تغيير أوجه اللامساواة الهيكلية التي أفضت إلى انتهاكات حقوق النساء، والاستجابة لاحتياجات النساء المحددة والحيلولة دون تكرار الانتهاكات.
	80 - وفي كثير من البلدان الخارجة من النزاع، تمثل آليات العدالة غير الرسمية القائمة شكل العدالة الوحيد المتاح للنساء ويمكن أن يكون أداة قيّمة في أعقاب النزاع. ونظرا لأن إجراءات وقرارات تلك الآليات يمكن أن تميز ضد المرأة، فمن الأهمية بمكان النظر بعناية في دورها في تيسير إمكانية حصول المرأة على العدالة، مثل تحديد نوع الانتهاكات التي ستعالجها، وإمكانية الطعن في أحكامها في نظام العدالة الرسمي.
	81 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) ضمان اتباع نهج شامل إزاء آليات العدالة الانتقالية يشمل الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، بما في ذلك لجان تقصي الحقائق وتقديم التعويضات، التي تراعي الفوارق بين الجنسين وتعزز حقوق المرأة؛
	(ب) كفالة أن تضمن الجوانب الموضوعية لآليات العدالة الانتقالية إمكانية حصول المرأة على العدالة، بتكليف هيئات بالتصدي لجميع الانتهاكات الجنسانية، وبرفض العفو عن الانتهاكات الجنسانية وضمان الامتثال للتوصيات و/أو القرارات الصادرة عن آليات العدالة الانتقالية؛
	(ج) ضمان ألا يفضي دعم عمليات المصالحة إلى عفو شامل لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وأن تعزز تلك العمليات الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب على تلك الجرائم؛
	(د) ضمان حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى إعادة إرساء سيادة القانون، أثناء الإصلاح القانوني، والنص على جزاءات جنائية ومدنية وتأديبية، عند الاقتضاء، وإدراج تدابير محددة تستهدف حماية المرأة ضد أي عمل من أعمال التمييز؛
	(هـ) ضمان انخراط المرأة في تصميم وتشغيل ورصد آليات العدالة الانتقالية على جميع المستويات لكفالة إدراج خبرتها في النزاع، والوفاء باحتياجاتها وأولوياتها الخاصة ومعالجة جميع الانتهاكات التي عانت منها، وضمان مشاركتها في تصميم جميع برامج التعويضات؛
	(و) اعتماد الآليات المناسبة لتسهيل وتشجيع تعاون النساء مع آليات العدالة الانتقالية ومشاركتها فيها تماما عن طريق حماية هوية المرأة أثناء جلسات الاستماع العلنية، وقيام المهنيات بأخذ شهادات النساء؛
	(ز) كفالة سبل الإنصاف الفعّالة المقدمة في حينها والتي تتصدى لشتى أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وضمان توفير تعويضات مناسبة وشاملة، ومعالجة جميع الانتهاكات الجنسانية، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الجنسية والإنجابية، والاسترقاق العائلي والجنسي، والزواج القسري، والتشريد القسري، والعنف الجنسي، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(ح) اتخاذ إجراءات مراعية للفوارق بين الجنسين من أجل تجنب إعادة الإيذاء والوصم؛ وإنشاء وحدات خاصة للحماية ومكاتب للشؤون الجنسانية في مراكز الشرطة؛ وإجراء التحقيقات بصورة سرية وحساسة؛ وضمان إيلاء أهمية لشهادة المرأة، أثناء التحقيقات والمحاكمات، مساوية لشهادة الرجل؛
	(ط) مكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق المرأة وضمان التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الواجب ومقاضاتها والمعاقبة عليها عن طريق تقديم الجناة إلى العدالة؛
	(ي) تعزيز المساءلة الجنائية، بعدة سبل منها ضمان استقلال النظام القضائي ونزاهته وحياده، وتعزيز قدرات أفراد الأمن والعاملين في مجال الطب والقضاء على جمع وحفظ أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الجنسي في سياق النزاع وما بعد النزاع، وتوطيد التعاون مع نظم القضاء الأخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية؛
	(ك) تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بعدة طرق منها توفير المساعدة القانونية، وإنشاء محاكم متخصصة، من قبيل محاكم العنف المنزلي ومحاكم الأسرة، وتوفير محاكم متنقلة للمخيمات وأماكن الاستيطان والمناطق النائية؛ وضمان توفر تدابير الحماية الكافية للضحايا والشهود، بما في ذلك عدم الإفصاح عن الهوية وتوفير المآوى؛
	(ل) العمل بشكل مباشر مع آليات العدالة غير الرسمية وتشجيع الاضطلاع بإصلاحات مناسبة، عند الاقتضاء، من أجل جعل تلك العمليات تتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وضمان عدم تعرّض المرأة للتمييز.
	خامسا - الخاتمة
	82 - بالإضافة إلى التوصيات الواردة أعلاه، تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف التوصيات الواردة أدناه.
	ألف - الرصد والإبلاغ
	83 - ينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن الأطر القانونية والسياسات والبرامج التي نفذتها لضمان حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في سياق منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد انتهاء النـزاع. وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، بالإضافة إلى الاتجاهات السائدة على مر الزمن فيما يتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وأن تقوم بتحليل تلك الإحصاءات والاتجاهات وإتاحتها. وينبغي أن تعالج تقارير الدول الأطراف الإجراءات المتخذة داخل إقليمها وخارجه في المناطق الخاضعة لولايتها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بصفتها الفردية وباعتبارها أعضاء في منظمات دولية أو حكومية دوليــة مــن حيث اتصالها بوضــع المرأة فــي سيــاق منع نشوب النزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع.
	84 - وعلى الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، ولا سيما القرارات 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، و 2106 (2013) و 2122 (2013)، بما في ذلك تقديم تقارير تتناول على وجه التحديد مسألة الامتثال لأي مــن معايـير الأمم المتحدة أو مؤشراتها المتفق عليها، والتي تـم وضعهـا كجــزء من جدول الأعمال المذكور.
	85 - وترحب اللجنة أيضا بالتقارير المقدمة من بعثات الأمم المتحدة ذات الصلة المعنية بإدارة أقاليم أجنبية عن حالة حقوق المرأة في الأقاليم الواقعة تحت إدارتها من حيث صلتها بمنع نشوب النزاعات وبحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
	86 - وعملا بالمادة 22 من الاتفاقية، تدعو اللجنة الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
	باء - التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها
	87 - تُشَجَّع الدول الأطراف على التصديق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية حقوق المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. وتشمل الصكوك ما يلي:
	(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999)؛
	(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)؛
	(ج) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (1977)؛
	(د) الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (1951) وبروتوكولها (1967)؛
	(هـ) الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية (1954) واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية (1961)؛
	(و) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)؛
	(ز) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)؛
	(ح) معاهدة تجارة الأسلحة (2013).

